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لإنجاز هذا العمل شكر الله عز و جل الذي وفقنيأ    

بالهمة و المثابرة و الدعم من أ جل المواصلة. لهمنيالمتواضع وأ    

لى ال س تاذأ  و  الذي أ شرف عليه "العربي العربي" تقدم بجزيل الشكر اإ  

يهاتــعون و توج نم به ما تقدبم وال س تاذ "عبد القادر بوغازي"  

ة محمد بوضياف وهران عأ شكر نائبة عميد كلية الهندسة الميكانيكية بجامكما   

على الدعم المعنوي الذي لم تبخل به يوماال س تاذة بوعكسة فتحية   

لى كل من شكر كل من قدموا ليأ  وأ خيرا  يد العون واإ  

لإتمام هذا العمل من قريب أ و بعيد ولو ساعدني  

بتسامة مشرقةاو أ  بكلمة طيبة أ و بدعوة صادقة   

 

 

 

 

                                                

 



هداء  اإ
 الحمد لله رب العالمين

لى من ل يمكن للكلمات أ ن توفي حقهما  اإ

لى من ل يمكن لل رقام ان تحصي فضائلهما  اإ

لى والداي العزيزين أ دامهما الله لي  اإ

خوتي لى اإ  الكتكوتين محمد ياسينبما فيهم  أ بنائهمو  و أ خواتي  اإ

سراء لى الكتكوتة الصغيرة اإ لى خالتي و أ بنائها ومحمد أ دم واإ لى زوجة أ خي و اإ  اإ

لى كل ال صدقاء و الصديقات  بما فيهم مشكور عبد القادر و دحمان محمد اإ

كرام و  واضح فاطمة سماحي محمد عبد الوحيد دهيلس حياة وبكار اإ

لى   بوعامرزلط  صديقي العزيز بوميناإ

لى صديقي بوعلام عمر و زوجته بلعسري نادية  اإ

لى كل من سقط من قلمي سهوا  أ هدي هذا العمل اإ

 و لهم التوفيق و السداد وأ سأ ل الله لي
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 وحاجیات متطلبات مستوى  على تطورا متسارعا العام والمرفق الإدارة محیط يعرف     
كثرة  مواكبا بذلك عقدت الحیاة التي أفرزت مشكلات  في شتى المیادين في ظل لمواطنین

أصبحوا أكثر من أي وقت مضى في طلب خدمات ملحة  طلبات المواطنین وتطلعاتهم حیث
بحیث بات تحديث وعصرنة المرفق العام انشغالا  ،منهم وقريبة عالیةوذات جودة متزايدة و 

قطاعاتها  لعصرنة تسعى التي الدول بین من الجزائر تعدو  مشتركا للعديد من دول العالم،
  .العصرية الأنشطة إلى التقلیدية الأنشطة من التدريجي العمومیة وذلك بالاعتماد على التحول

 والطفرة المجال التكنولوجي في الهائل والتطور التنمیة لوتیرة المتسارع التزايد ظل في     
 مع التكیف الدولة على لزاما ،أصبح المستويات كافة على والتقنیات الاختراعات في المتسارعة

 غرار على معظمها تعیش التي العامة المرافق ترقیة إلى دفع ما وهو التكنولوجي والتقدم التطور
 بسبب ، العمومیة الخدمات ورداءة بالتخلف يتمیز كارثیا وضعا العمومیة الخدمات مؤسسات

 وهذه المواطن بین متأزمة علاقة أفرز مما المجتمع مطالب تلبیة عن وعجزها فعالیتها تدني
 حیث تمت ذلك، تحسین بضرورة الوضع تدارك تحاول الحاكمة النخبة جعل ما المصالح، وهو

   يراد التي ترقیتها خلال من العمومیة المرافق هذه إصلاح في الشروع خلال ذلك من ترجمة
 الخدمات. أجود لتوفیر اللازمة البرامج إعداد على والعمل المواطن لبیة حاجیاتبها ت
المحلیة وعلى وجه  لة الجزائرية راهنت على الادارةالدو خلال هذا السیاق نجد أن      

ة في ظل الجهود المبذولة في سبیل تحسین نوعیة الخدمات العمومیة يالخصوص البلدية والولا
ها تشكل صورة من صورة أقرب مرفق من المواطن فضلا عن كونالمقدمة للمواطن ، باعتبارها 

دارتها وعصرنتها بما يضمن تكیفها  إاللامركزية الإدارية و تمثل قاعدة لها، فعملت على إعادة 
اصلة على جمیع الأصعدة ، وهو ما يحقق ارتیاحا لدى حومسايرتها للتطورات والتغیرات ال

                                                     المواطن المستفید من خدمة هذا المرفق.
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 أهمية دراسة الموضوع
تكمن أهمیة هذا دراسة الموضوع  في محاولة إعطاء صورة واضحة للأسالیب المستحدثة      

 من قبل الدولة الجزائرية في تهیئة المرافق العامة وابراز ماتم تحقیقه ومايراد تحقیقه كآفاق
                                                                                    مستقبلیة.

 أهداف دراسة الموضوع
نهدف من خلال هذا البحث إلى إعطاء صورة واضحة للتعريف بالمرافق العامة وكذا      

انواعها ومعرفة الأسالیب التي استحدثتها الدولة الجزائرية لتطويرها وتهیئتها ومدى فاعلیة ذلك 
  وانعكاسه على المستوى المحلي والوطني.

 إشكالية الموضوع
ماهي أسالیب ترقیة المرافق العامة التي اعتمدت علیها الجزائر لتحسین الخدمة العمومیة وما 

 هي تطلعاتها مستقبلا في ظل التطور الحاصل وتزايد دوافع تحديثها؟                                                      
أهمها: إذ تندرج تحث هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة  

 ماهي دوافع و حتمیات ترقیة المرافق العامة؟
 ماهي المشاريع التي تبنتها الجزائر في ظل هذا السیاق؟

 كیف ساهم ترقیة المرفق العام في تحسین الخدمة العمومیة في الجزائر؟
 الفرضيات

ة الفرضیتین التالیتینغبصیا تللإجابة على الإشكالیة و كل هذه التساؤلات قم  
 التطور التكنولوجي الحاصل في ظل العولمة تطلب ترقیة المرافق العامة 

 تبنت الجزائر عدة مشاريع من بینها رقمنة البلدية بتبنیها لأسلوب الإدارة الإلكترونیة
 ساهمت ترقیة المرافق العامة بتحسین الخدمة العمومیة و سرعة انجاز المهام و دينامیكیتها.

 أسباب اختيار الموضوع
   لاختیار هذا الموضوع نذكر نين أهم الأسباب التي دفعتم     
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سباب الذاتيةالأ  
إن دراسة موضوع تهیئة و ترقیة المرافق العامة بالجزائر يدخل ضمن مواضیع القانون      

الإداري الذي يدخل ضمن إطار تخصصنا في الإدارة المحلیة ، و كون هذا الموضوع في 
تطور مستمر مما يتطلب تحیین الدراسات حوله للوصول إلى نتائج جديدة لم تتوصل إلیها 

                                                                            الدراسات السابقة.
 الأسباب الموضوعية

والتي تتجلى في كون الموضوع هو موضوع حیوي جدا و مهم نظرا للدور الذي يلعبه في      
تلبیة حاجات المواطنین بالإضافة إلى غیاب دراسات شاملة للموضوع حیث ان أغلب الدراسات 

مد على معطیات حديثة ما دفعنا إلى دمج اهم العناصر التي لم يسبق تناولها في هذا لا تعت
 الموضوع.

 منهج الدراسة
الوصف  المنهج الذي اعتمد علیه في هذه الدراسة هو الوصفي التحلیلي وذلك لاعطاءها     

اللازم للمرافق العامة وكذا انواعها ولتكون أكثر وضوحا واشمل تحلیلا  وذلك من خلال الرجوع 
    للمراجع الخاصة بالنظام القانوني للمرافق العامة وللأسالیب المستحدثة لتهیئة المرافق العامة.

  الدراسات السابقة

نطر لأهمیة هذا الموضوع و حیويته فاني من خلال بحثي واطلاعي على الدراسات      
السابقة التي تناولت الموضوع قد وجدت دراسات سابقة عالجته و لكن لم تكن بصورة شاملة من 

                                                          كر منهانذحیث مختلف عناصره  و 
رسالة ماجستر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، ضراب في المرافق العامةعتیقة بلجبل،الإ

                                                 .2004-2003جامعة محمد خیضر بسكرة،
اسماعیل صعصاع البديري،فكرة التخصیصة في المرافق العمومیة،مجلة جامعة بابل،العلوم 

                                                          .6/2007،العدد14الإنسانیة،المجلد
 تقسيمات الدراسة
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تقسیم  والإلمام بكافة الموضوع ارتأينا ةوحتى نتمكن من الإجابة على الإشكالیة المطروح     
                                      وفقا لخطة مكونة من مقدمة وفصلین وخاتمة :الدراسة 

ثلاثة مباحث  لالفصل الأول تم تخصیصه لماهیة المرافق العامة وتنظیمها، وقمنا بتقسیمه 
       ثاني أنواع المرفق العام الحیث تناولنا في المبحث الاول مفهوم المرفق العام و المبحث 

                            م المرافق العامة .والمبحث الثالث القواعد القانونیة العامة في تنظی

تطويرها  وأسالیبأما الفصل الثاني فعالجنا فیه دوافع ترقیة المرافق العامة في الجزائر      
   ث الاول الدوافع السیاسیة والإدارية حا أيضا بتقسیمه لثلاثة مباحث حیث تناولنا في المبقمنو 

اما المبحث الثالث فقد تم تخصیصه للأسالیب  والتكنولوجیا الاقتصاديةوالمبحث الثاني الدوافع 
                                     المستحدثة في ترقیة المرافق العامة.



 

 الفصل الأول
 

ماهية المرافق العامة 

 وتنظيمها
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إذ يعد جوهر نشاط الحكومة في أي يؤدي المرفق العام دورا كبيرا داخل المجتمعات ،       
  .عامة تحكم تسييره ومبادئيخضع لقواعد قانونية  وعليه وجب أن ،دولة من الدول

 المبحث الاول : مفهوم المرفق العام

للأشخاص  تعبير عن النشاط الإداري كان مفهوم المرفق العام يقوم في البداية على      
كلما  هانطلاقا من هذا التصور نشأ معيار المرفق العام على فكرة بسيطة مؤداها انة، العام

 الظروف تطورتعلق نشاط الإدارة بالمرفق العام وجب تطبيق القانون الإداري غير أن 
انعكس  المواطنينحتياجات ور االإيكولوجية من جهة و تط، و الثقافية ، الاجتماعيةو  الاقتصادية

التطورات هذا ما أدى إلى استحالة ذه مختلف ه شكل أرغمه مسايرةبعلى مفهوم المرفق العام 
        إعطاء تعريف دقيق وواضح للمرفق العام و صعوبة تحديد هذا إن كان هذا مرفقا عاما.

تعريف المرفق العامالمطلب الأول :  
       المرفق في اللغة هو ما ينفع به و يستعان به)1( ، وقد ورد هذا المصطلح في القرآن 

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاا اللَّاَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِ ن " الكريم في قوله تعال 
رْفَقًا ")2( ، و في ذلك يقول صاحب الجلالين حول المعنى الوارد  نْ أَمْرِكُم مِ  راحْمَتِهِ وَيُهَيِ ئْ لَكُم مِ 
 في الآية الكريمة هو ما ترفقون من غداء و عشاء أي ترفقون تلبية لحاجاتكم من طعام )3(.    

أما في القانون الإداري فتعتبر فكرة المرفق العام بمثابة الأساس الذي قامت عليه        
لإشباع من مظاهر تدخل الدولة  لكونها مظهرا رئيسيانظريات ومبادئ القانون الإداري، 

للأفراد،فهي أوسع هذه المظاهر نطاقا و أبعدها مدى لذلك لم يتوان بعض كبار الحاجات العام 
 و يرى "،  بونارد " العام كالفقيهن في تعريفهم للقانون الإداري بأنه قانون المرافق يالفقهاء الفرنسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )1( علي بن هادية، القاموس الجديد للطلاب )الجزائر:المؤسسة الوطنية للكتاب،1991(، ص1054.

 )2( سورة الكهف،الآية 16.
 )3( الإمام جلال الدين المحلي السيوطي) مصر : المصرية العالمية لونجمان،2003(، ص175. 
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 الفقيه "جين" إن فكرة المرفق العام هي الفكرة الأساسية لمركزية القانون  الإداري  )1(.                   
:أساسيين و هماكتسي تعريف المرفق العام في الجزائر معنيين يو    

(المرفق العام كمؤسسةالمعيار العضوي) الفرع الأول :  

المرفق العام استنادا إلى المعيار العضوي على أنه جهاز أو مؤسسة أو هيئة يعرف         
عامة أي الجهاز الذي يسير الشؤون و الحاجات العمومية ، و يقصد بهذا المفهوم الإدارة 

ة تهدف إلى تحقيق النفع العام عن طريق إشباع ينمؤسسة إدارية معالعمومية بشكل عام أو أي 
أو أداء خدمة عامة معينة ، سواء كانت هذه الحاجة أو الخدمة مادية كتوفير  حاجة عامة 

 السلع التموينية  أو معنوية كالتعليم)2(.                                                       
لذا قيل أنه يشترط لاعتبار نشاط معين مرفقا معينا أن يتولاه شخص معنوي عام بهدف       

تحقيق  المرفق العام أيضا صورة من صور النشاط الإداري يتولى بمقتضاه شخص معنوي عام 
الفقيه هوريو و الفقيه رولاند إذ يتفقان على  الاتجاه من أنصار هذا نجد، ودمنفعة عامة للأفرا

 الإدارية بصورة مباشرة أو غير مباشرة  أن المرفق العام هو المشروع الذي تتولاه السلطات

 وتستهدف منه تقديم الخدمات العامة إلى الأفراد)3(.                                             

) المرفق العام كوظيفة(المعيار الموضوعي الماديالفرع الثاني :   
المادي ،فإن المرافق العامة تمثل ذلك النشاط أو العمل الذي تقوم  المعياربالاستناد إلى         

ن إوكذلك أجهزة أخرى تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة و بهذا المعنى ف العمومية ، الأجهزةبه 
الذي تقوم به الأجهزة العمومية بهدف تحقيق المصلحة  النشاطالمرفق العام هو نشاط أي 

 العامة )4(.                                                                                 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )1( هاني علي الطهراوي، القانون الإداري) الأردن: دار الثقافة للنشر و التوزيع، 1997(، ص 260
 )2( ماجد راغب الحلو، ذاتية القانون الإداري  ) مصر: دار الجامعة الجديدة(، ص339.

)3( اسماعيل صعصاع البديري ، فكرة التخصيصة في المرافق العامة )العراق: مجلة جامعة بابل،2007(، ص ص 

169،168.  
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 )4( علاء الدين عشي، مدخل للقانون الإداري ) الجزائر: دار الهدى،2010( ص09.

 "مفهوم المرفق العام ليس ولا يمكن أن  على أن الأستاذ أحمد محيو بقوله قد أشارف       
   يكون مفهوما قانونيا مجردا وحياديا، و ليس له معنى في ضوء محتواه و الغايات الاقتصادية

 والاجتماعية التي استندت له والتي يجب تحديدها مسبقا قبل إعداد النظام القانوني للمرفق، 
 وتعيين الجهة لإحداث هذا المرفق أو ذلك")1(.                                               

أما الدكتور عوابدي فقد عرفه بأنه كل مشروع تديره الدولة بنفسها أو تحث إشرافها        
 لإشباع الحاجات العامة بما يحقق المصلحة العامة)2(.                                       

فالأول تحركه المصلحة العامة  نشاط المرفق الخاص ،ويختلف نشاط المرفق العام عن        
                                                          .ما الثاني فتحركه المصلحة العامةأ

  2002 فيفري  05المتعلق بالكهرباء و الغاز المؤرخ في  01-02و من خلال القانون رقم 
الأولى  " يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المطبقة على النشاطات والذي نص في المادة 

بإنتاج الكهرباء و نقلها و توزيعها و تسويقها و نقل الغاز و توزيعه و تسويقه بواسطة  المتعلقة
 خاضعون و معنويون،أالنشاطات طبقا للقواعد التجارية،أشخاص طبيعيون  بهذهو يقوم  ،القنوات

 للقانون العام أو الخاص و يمارسونها في إطار المرفق العام")3(.                              
" يعد توزيع الكهرباء و الغاز نشاطا  من نفس القانون  الفقرة الأولى 3وتضيف المادة       

                                                                                للمرفق العام"
في ياز الامت من نفس القانون " تمنح الدولة الضامنة للمرفق العام 72وتنص المادة        

                                                                  ميدان الكهرباء و الغاز...".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )1( أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية )الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،1996( ص 435.
 )2( عمار عوابدي، القانون الإداري. النشاط الإداري )الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية ط 4، 2007( ص 79

 )3( القانون رقم 02-01 مؤرخ في 05 فيفري 2002،المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات.
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ويتضح مما سبق أن المعيار الذي يستند إله في هذا المجال هو المعيار المادي أو       
الوظيفي أي طبيعة النشاط مهما كان الشخص الذي يؤدي هذا النشاط سواء كان شخصا 

.      الأخير يخضع للقانون العام أو للقانون الخاص"طبيعيا أو شخصا معنويا سواء كان هذا   
ومن خلال هاذين التعريفين يمكننا إعطاء التعريف التالي للمرفق العام في الجزائر" المرفق      

العام هو نشاط تقوم به السلطة العمومية اتجاه المواطنين بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي 
المصلحة العامة و خاضعا في ذلك و لو جزئيا إلى قواعد القانون تحت رقابتها بهدف تحقيق 

 العام " )1(.                                                                            

العام من أبرز المفاهيم الشائكة والغامضة في القانون الإداري رغم  المرفقتعتبر فكرة و      
  أهميتها كمعيار للنظام الإداري، نظرا لارتباطها بالمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
   السائدة بالدولة فإن الفقه والقضاء عادة ما يلجأ إلى التعريف باستعمال معيارين أساسيين هما

                                                                     .لي والماديالمعيار الشك

 المطلب الثاني : عناصر المرفق العام

  عناصر يقوم عليها المرفق العام أربعة واستنادا إلى التعاريف السابقة يمكن استخلاص       
           الفرع الأول: ابتغاء تحقيق المصلحة العامة

هو  عرفنا أن المرفق العام نشاط  مشروع يستهدف تحقيق مصلحة عامة ، وهذا العنصر      
أكثر العناصر إثارة للجدل من جانب الفقهاء، و ذلك أن المصلحة العامة هي هدف كل وظيفة 
إدارية بل المؤسسات التي تسيرها الدولة و التي تكون غايتها تجارية بحتة كالمؤسسات 

 الاقتصادية إنما تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة .)2(                                                           

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )1( فريجة حسين،شرح القانون الإداري) الجزائر: ديو ان المطبوعات الجامعية،2009( ص74.

 )2( عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ) الجزائر دار ريحانة ، 1999( ص159.
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كما أنها ليست حكرا على الإدارة فمن الوظائف التي يمارسها الأشخاص العاديون ما           
                                       كذلك بالمصلحة العامة كخدمات البناء و النقل.تتصل 

و لقد اقترح الفقه معيار للخروج من هذه الإشكالية فإذا كانت المصلحة العامة تمثل       
الغاية الأولى من النشاط الذي يقوم به الشخص القانوني و توفرت الأركان الأخرى يتكون 

عام أما إذا كانت المصلحة العامة تمثل غاية ثانوية لهذا النشاط فإن الوظيفة لا ترتقي المرفق ال
إلى منزلة المرفق العام ، و يترتب على تمييز المرفق بهذا الوصف أن كل مرفق ينبغي أن 

لا يقصد بذلك عدم وجود مقابل بل القصد ان فرض مقابل ما ليس  المجانيةيخضع إلى مبدأ 
قصودة من خلال القيام بالنشاط أي ان المجانية لا تفيد هنا انعدام المقابل انعداما هو الغاية الم

تاما بل تفيد فقط أنه ليس من الضروري ان يكون المقابل مساويا للتكلفة المالية للمرفق العام 
لا يغطي  ما قدمهفعندما يلزم الطالب في الجامعة مثلا بدفع رسوم مزية كل سنة جامعية فإن 

 أبدا الخدمات التي ينتفع بها من مرفق التعليم العالي)1(.                                      

: الخضوع للسلطة العامةالفرع الثاني  

كل مشروع يهدف إلى تحقيق النفع العام يعتبر مرفقا عاما لأن هناك مشاريع خاصة      
الخاصة الشيء الذي يميز بين هذين تهدف إلى تحقيق النفع العام كالمدارس و الجامعات 

فالمرفق  ،المشروعين هو خضوع المشروع للسلطة العامة أو إحدى الأشخاص العامة الإدارية
للسلطات العامة التشريعية و التنفيذية و القضائية و هذا ما يميز المرفق عن  العام يخضع

خاضعة في إدارتها للسلطة الحاكمة المشروعات الخاصة. إذ ما يميز المرافق العامة أن تكون 
الدولة أو غيرها من الأشخاص الإدارية بمعنى ان تكون الكلمة النهائية في الإدارة المشرع  

 وتوجيهه وتنظيمه و تسييره للسلطة و تحديد نشاطه و قواعده)2(.                              
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )1( عمار بوضياف ،الوجيز في القانون الإداري)الجزائر : جسور للنشر و التوزيع، ط 2، 2007( ص .12

 )2( حسين طاهري ، القانون الإداري دراسة مقارنة ) الجزائر:الخلدونية،2007( ص 82.
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فهذه السلطات وحدها التي تستطيع استعمال وسائل القانون العام فالدولة هي التي تضع       
التنظيم الخاص بالمرفق العام و تبين أقسامه  و فروعه و تعيين موظفيه و تمارس الرقابة على 

                                                                  .(1)النشاط و على الأشخاص
: الخضوع لنظام قانوني خاصالفرع الثالث  

و تولت هي إدارته مباشرة  إن المشروع الذي رصد لتحقيق مصلحة عامة و أنشأته الدولة      
أو عهدت به إلى أحد الأفراد أو الشركات إنما يحكمه نظام قانوني خاص ، و ما أجمع عليه 

                        هو ان هذا النظام يختلف من مرفق إلى آخر حسب طبيعته. الفقهاء
سواء قامت الدولة الجزائري فإن أي مشروع ينشأ لتحقيق المصلحة العامة  القانون ففي       

 رفيع استثنائيخاصة يحكمها نظام قانوني  شركاتبإدارته مباشرة أو عهدت بذلك للأفراد أو 
القانونية التي نختلف اختلافا جذريا عن قواعد   المبادئعلى أنه "مجموعة الأحكام و القواعد و 

عات بصفة القانون الخاص بصفة عامة و عن قواعد النظام القانوني الذي يحكم المشرو 
  .                                                                                  (2)"خاصة

ونشير في هذا الصدد أن القواعد القانونية تختلق حسب نوعية كل مرفق  ومع ذلك        
              القانونية المشتركة التي تحكم المرافق العامة أيا كانت نوعيتها. المبادئهناك من 

 الفرع الرابع: المرفق العام تنشئه الدولة
إن كل مرفق عام تحدته الدولة  و يقصد بذلك أن الدولة هي التي تقدر اعتبارا نشاط ما       

و ليس من اللازم أن يكون  مرفقا عاما فتقدر إخضاعه للمرفق العامة بناءا على قانون معين،
                                        .(3)كل مشروع تحدثه الدولة أن تتولى هي مباشرة  إدارته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )1( حسين طاهري ،مرجع سابق،ص 82.

 )2( بوطيب عماد الدين،النظام القانوني للمرافق العمومية) جامعة محمد خيضر: مذكرة ماستر، 2014-2015(، ص12.

 )3( عمار بوضياف، مرجع سابق ، ص 158. 
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  و ليس كثيرا ما تعهد الإدارة إلى الأفراد أو شركة خاصة بأداء خدمة عامة تحث إشرافها،ف     

       دارته، فكثيرا كماإمن اللازم أن يكون كل مشروع تحدثه الدولة أن تتولى هي مباشرة  
و هو الوضع الذي ، دارة إلى الأفراد أو شركة خاصة بأداء خدمة عامة تحث إشرافها تعهد الإ

يفترض في المرفق العام ف العام ، المرفقتسيير لأو الشركات المختلطة  الامتيازيجسده نظام 
     و في ،أن يكون على قدر من الأهمية و الا لكان قد ترك للأفراد إحداثهالذي تتولى الدولة 

               وصفا للمرفق العام باعتباره نشاطا بأنه أنواع النشاط ديجيهذا المعنى قدم الفقيه 
على الحكام القيام دولة معينة أن  فيوالخدمات  التي يقدر الرأي العام في وقت من الأوقات و 

ون تدخل دبها نظرا لأهمية هذه الخدمات للجماعة ، و لعدم إمكان تأديتها على الوجه الأكمل ب
                                                                                    .(1)الحكام

ةفق العاماالمبحث الثاني : أنواع المر   

  ،لا تأخد المرافق العامة صورة واحدة بل تتعدد انواعها تبعا للزاوية التي ينظر منها وإليها       
ومرافق لا  فمن حيث طبيعة النشاط الذي تمارسه تنقسم غلى مرافق إدارية و مرافق اقتصادية

وأخرى محلية اما  تتمتع بالشخصية المعنوية ، ومن حيث نطاق نشاطها تنقسم إلى مرافق قومية
وعليه يمكن  ،الموضوعبالنسبة للأهم تقسيم للمرافق العامة في الجزائر وهو التقسيم من حيث 

 ســاس نشــاط هــذه الأخــيرة فمــن هــذا المنظــورلأتصنيف المرافق العامة إلى عدة انواع تبعا 
حسب طبيعة  تلفـــة للمرافـــق العامـةإلى هـــذه التقســـيمات والأنـواع المخ في هذا المبحث ســـنتطرق 

           .                         (2)نشاطها بالإضافة إلى التطرق إلى التقسيمات الاخرى للمرافق العامة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )1( عمار بوضياف، مرجع سابق ، ص ص 159-158.

 )2( علاء الدين عشي، المرجع السابق ،ص12.

 



ماهية المرافق العامة و تنظيمهاالفصل الأول                             

 

13 
 

حسب المعيار الموضوعيالمطلب الأول : تقسيم المرافق العامة   

 حيث يمكن تقسيم المرافق العامة إلى مرافق إدارية وأخرى اقتصادية ومرافق ثقافية       
                                                                              أخرى مهنية.و 

الإدارية العامة الفرع  الأول : المرافق  

 لممارسة العامة رةدالإا تنشئها التي يةدارلإا العامة بالمرافق ديقص يةدارلإا العامة المرافق      
                .(1) الدفاع ،الصحة ، نلأما النشاط التقليدي للدولة  في ساساأ المتمثلة  يفتهاظو 

 راظن للمرفق العام  يةدارلإا الطبيعة ماهية ديدتح لصعوبةا من نهأ إلى الفقه بهذيو      
    ،الصناعي و التجاري  رغي قفرم وه داري لإا فالمرفق العام   النشاط راهظم وعتنو لتعدد

          المرافق نهاأ يضاأ يةدارلإا بالمرافق ديقصو السلبي ديدلتحا لىإ دون يعتم منهأ إذ
            ذاه ،يةدارلإا يفةوظلا مصمي في لخدي بحتا ياإدار اطنشا رستما التي العامة
لخاص للأفراد ا لنشاطا نع بيعتهط في جوهرياو  ياذرج ختلافاا فيختل ذيلا داري لإا النشاط

 وصمخص نيوقان لنظام يةدارلإا العامة المرافق هذه وعخض ميحتو بجويست يلذا رلأما
 ختلافاا الخاص القانون  دقاع نع هدعواق في فيختل الذي داري لإا القانون  ماظن وه ستثنائيوا

 .                     (2)كبيرا
 يةظرن ساسهاأ على تقام التي التقليدية العامة المرافق فئة هي يةدارلإاالمرافق العامة و      

 الصحة قفرم يةدارلإا العامة المرافق مثلةأ نمو  الضيق الخاص مهاومفه في داري لإا القانون 
  .(3)العدالة  قفرمو التعليم قفرمو العامة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )1( عمار عوابدي ، القانون الإداري )الجزائر: د. م.ج ،1990(،ص 140.

 )2( محمد الصغير بعلي ، الوجيز في الاقنون الإداري  )الجزائر : دار العلوم للنشر و التوزيع ،2002( ، ص 205.

 )3( ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص345.
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الإجتماعيةالمرافق العامة الإقتصادية و  الفرع الثاني:  

 في خاصة العامة الحياة في الدولة لخدت دياازد نتيجة العامة قفار الم هذه رتهظ      
     .الأفراد تهتماماوا الخاص القطاع ؤون ش نم صلاأ هي التي التجارية عيةلصناا الميادين

 دفتستهو جتماعياا معا طنشا التي تمثل العامة قفار الم هي لاجتماعيةا العامة قفار الم أولا:
 عيجتمالاا لضمانا مرفق العامة قفار الم هذه مثلةأ نمو جتماعيةا عامة دافهأ قتحقي

 القانون  دعواق نم لخليط النوع ذاه يخضعو الدولة في لاجتماعيةا الحماية ومرفق ،التأمينات
                                                             .(1)الخاص القانون  دعواقو داري لإا

 يادقتصاا اطنشا تزاول التي العامة قفار الم عةومجم هيو  يةدلاقتصاا العامة قفار الم ثانيا:
 أو مالية أو يةرتجا أو صناعية يةدقتصاا عامة تحاجا علإشبا يةدقتصاا دافهأ قتحقي دفبه

 داري لإاالقانون العام  دعواق نم لمزيج تخضع يةدلاقتصاا العامة قفار الم هذه نيةوتعا أو زراعية
                                      .(2)العمل ون قانولقانون الخاص و القانون التجاري ا دعواقو

 النقل قفرممرافق النقل البري و البحري و الجوي،  يةدلاقتصاا العامة قفار الم مثلةأ نمو     
لمياه وا مرافق توليد الكهرباءو  ، الحربية الصناعة ومرافق الصناعات الكيماوية ومرافق ةطسواب

 مرافق الحمامات و المسارح العامةو السيارات و الطائرات  صناعةو السكك الحديدية والغاز
 يةدلاقتصاا العامة قفار الم زتمييو ديدتح رمعياو الصيدلية والمحلات التجاريةو  يةدولأا ومرافق

 السلطة إدارة أو المشرع إدارة في لتتمث تيةذا رعناص على وي يحت طمختلو مركب رمعيا وهو
أم  يادقتصاا يكون  نأ دتاأر  إن ثحي نم القانون الخاص للمرفق في التنظيمية المعلنة يةدارلإا  

المقارن، وأيضا     داري لإا القانون  في داري لإا القضاء هارقأ يةدماو عيةوضوم رعناصو لا،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1( محمد الصغير بعلي، مرجع سابق،209.

 )2( عمار عوابدي ، مرجع سابق ، ص 63.
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 في ددمح وه العمل التجاري كما وممفه على دبالاعتما " ون ن شافا"  الفقيه به دىنا ماو 
 نم ةطمختل بيعةطبالنظام القانوني العام الصناعي و التجاري  زيتميو  فيالقانون التجاري 

 بما داري لإا القانون  دعواق فيه زجتمتو طتختل المرافق للخضوع لنظام نم النوع ذاه ديدتح  ثحي
الوصاية التي  ةطسل مع والعلاقة ،جوانب التنظيم ضبع نم العامةالسلطة  أساليب نم به متتس

                                                                                      .نشأتهأ
   وهي التي النقابية وألمهنية العامة ا قفارلمة أو ارلحا نلمتعلقة بالمهالعامة ا قفارلما  :ثالثا

تنظمها تشريعات أو قوانين خاصة و تعطي لكل نقابة سلطة تنظيم المهنة التي تقوم عليها 
ممارسة هذه المهنة و احترام آداءها و قواعدها لأجل مصلحة أفراد الشعب و يضاف  بطوض

لهذا الدور حق النقابة في تمثيل المهنة أمام السلطات العامة في الدولة و الحفاظ على كرامتها 
                                                                               .(1)ومن امثلة هذه النقابات منظمة المحامين  تمعفي المج

تقسيم المرافق العامة حسب المعيار الإقليمي المطلب الثاني:  

 الجغرافي إلى مرافق لإقليميا هاطنشا قاطن عتساوا دىم على ءابنا المرافق العامة متنقس      
                                                            .(2)محلية عامة ومرافق نيةوط عامة

مية ولقالعامة ا قفارلم:االفرع الاول   

 رستما ثحيالمركزية كالوزارات  يةدارلإا السلطات تنشئها المرافق العامة التي  هي      
 على دافهأ لتحقيق تنشأالمرافق التي  هيو الدولة ، مقليإ ءجاأر كافة وى مست على هاطنشا

 هذا النوع                                                                                        القضاء، وبالنسبة قفرم ،الجمارك قفرمالشرطة و قفرم مثل الوطني المستوى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )1( بغداد كمال، النظام القانوني للمؤسسة العامة المهنية في الجزائر)جامعةالجزائر: رسالة ماجستر، ،2012/2011(، ص23

 )2( محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص ص 211-210. 
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 نتيجة للأفراد دثتح دق التي الأضرار ضيوتع نع مسؤولة الدولة رتعتب المرافق نم  
 لإدارة المكتبة الوطنية للمجلس الوطني الوطنية المدرسة: لمث النشاط لهذا المباشرة ستهارمما

 جميع ليشمل هاطنشا ديمت التي المرافق وعمجم هي رى خأ رةبعبا أو  لاجتماعيوا ديلاقتصاا
 المرافق نم النوع ذاه لأهمية راظنو و القضاء و البريد نلأموا مثل مرافق الدفاع الدولة مقليإ

 .                                                                             بالدولة قتلح تهادارا نفإ

البلديةأو لمحلية العامة ا قفارلم: ا الثانيالفرع   

 رستما ثحي البلدية و الولاية( المحلية ) دارةلإا داتحو تنشئها التي المرافق العامة هي      
      الوحدة المحلية مثل مرفق النظافة البلدية والديوان  ملإقلي الحيز الجغرافي في هاطنشا

 رمأالمحلية  السلطات تتولىو  ملإقليا نسكا المرفق ذاه تمادخ نم ينتفعو ،البلدي للرياضة
  .       ملإقليا لشؤون  فةرمعو لاعااط منها وأكثر  الدولة نم درقأ لأنها عليه لإشرافو  هرتسيي

 تتمتع يةدبل ميةوعم تسساؤم ءنشاإ قبح للبلدية رفتعت (1)البلدية ون قان نم 136فالمادة      
 بينها التعاون  راإط فيو للبلديات تخصر القانون  سنف نم 9بالشخصية المعنوية و المادة 

 الولاية ون قان دعواق ءتجاوبالشخصية المعنوية  يضاأ تتمتع مشترك ميةوعم تسساؤم ءلإنشا
 أو إداري  ابعط ذات ميةوعم تسساؤم داثحإ للولاية رى لأخا هي زتجاأ مادعن حاوضو أكثر

  (.2) .129إلى المادة  126تجاري المادة  أو صناعي

 يعملان معا تاماصالا نفا منفصلةالمرافق الوطنية والمرافق المحلية ليست  أن رةلإشاا درتجو
                   المنتفعين.النفع لجمهور  قيحق بماوالمصلحة العامة  تمقتضيا جههو ت بما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )1( المادة 136، من قانون البلدية رقم11-10 مؤرخ في 22 يونيو2011. 

 )2( محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص212. 
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بالإضافة إلى هذه التقسيمات التي ذكرنا توجد تقسيمات اخرى للمرافق العامة نذكر من      
بينها تقسيم إلى المرافق العامة الاختيارية و المرافق العامة الاجبارية ،وتقسيم المرافق العامة إلى 

 رافق التي لاتتمتع بالشخصية المعنوية.             مرافق التي تتمتع بالشخصية المعنوية و الم

المرافق العامة الاختيارية و المرافق العامة الإجبارية:  :الثالثالفرع   

فالأساس من هذا التقسيم هو مدى الحرية التي يتركها القانون للسلطة الإدارية في إنشاء       
المرفق العام أو عدم إنشاءه فإذا لم يلزم القانون السلطة بضرورة إنشاء مرفق عام معين كان 
هذا المرفق اختياريا أما على العكس إذا أجبر القانون إحدى السلطات الإدارية على إنشاء مرفق 

الدولة  إجباراختيارية فلا يمكن  القوميةالعامة ان المرافق العامة  القاعدةما كان هذا إجباريا، و 
البلدية فهي وحدها التي يمكن  أوالمرافق العامة المحلية  أماقانونا على إنشاء مرفق عام معين،

ن البلديات قد يلزم دارة المحلية أو قانو ا يمكن ان تكون اختيارية ،فقانون الاأن تكون إجبارية كم
                 .(1)الوحدة المحلية أو البلديات بوجوب إنشاء بعض المرافق البلدية لخدمة سكانها

ليس لها شخصية  التي: المرافق العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية و المرافق العامة الرابعالفرع 
 معنوية
حيث نجد ان المرافق العامة في حالات كثيرة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة بل تندمج        

في شخصية الدولة و ذلك إذا كان المرفق العام تديره و تشرف عليه الحكومة المركزية بنفسها 
بإحدى وزاراتها و مثال ذلك مرفق الدفاع الوطني و مرفق الشرطة و مرفق الجمارك فهذه 

اشرة الوزارات المختصة و تحث مسؤولية الحكومة المركزية، فهذه المرافق ليس المرافق تتبع مب
لها اذن شخصية معنوية خاصة بها و لا حتى الوزارات التي تدير هذه المرافق إذ ليس للوزارات 

  .(2)مركزي  معنوي شخصية مستقلة بل هي فروع إدارية للدولة كشخص 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )1( نواف كنعان،القانون الإداري )الاردن: دار الثقافة للنشر و التوزيعن ط 1،1997(،ص115.
    )2( محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص212.
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 المبحث الثالث : القواعد القانونية العامة في تنظيم المرافق العامة

بعد التطرق إلى مفهوم المرفق العام و أنواعه سوف نتناول في هذا المبحث القواعد       
المرافق القانونية العامة في تنظيم المرافق العامة و التي يمكن القول انها تنظم سير جميع 

                                                                                    . العامة

 المطلب الأول : النظام القانوني للمرافق العامة

تعــــد المرافــــق العامــــة كمشــــروعات أو نشــــاطات تنشــــئها الدولــــة وتســــتهدف تحقيــــق        
      علـــى ســـيرها وانتظامهـــا ، وهـــي  السهرالنفـــع العـــام للمـــواطنين وتخضـــع لســـلطة الدولـــة 

            مهــا وإلغائهــا الاختصــاص المــانع للدولــة ،ايــة الأمــر تكــون في إنشــائها وتنظينه في
ـو مـــن ســـلطة كمــا أنــه لا يوجـــد خـــلاف علـــى ان إنشـــاء وتنظـــيم وإلغـــاء المرافـــق العامـــة هــ

  ، فالأمر يدخل ضمن فكرة المرفق العام ويفرضه تعريف المرفق العام الدولـــة وحده
                         .(1)وعناصره

الجزائرنشاء المرافق العامة في الفرع الأول : إ  

يقودنـــا إنشـــاء المرافـــق العامـــة في الجزائـــر إلى التمييـــز بـــين نـــوعين مـــن المرافـــق الا       
                                .(2)وهـــي المرافق الوطنية والمرافق العامة المحلية من جهة اخرى 

لمرافق العامة الوطنيةا أولا :  

                                  :مرت مسألة إنشاء المرافق العامة الوطنية بعدة مراحل أهمها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )1( بو طيب عماد الدين،مرجع سابق، ص23.

 )2( محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص212.
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بتبـــاين وســـائل وأدوات إنشـــاء المرافـــق العامـــة الوطنيـــة  1965قبـــل  المرحلة الأولى :       
حيـــث تم إنشـــاء بعضـــها بموجـــب عمـــل تشـــريعي مثـــل البنـــك المركـــزي وبعضـــها بموجـــب 

                                              . (1)الهيئة الوطنية للقوى العاملة إداري مثل عمـــل

وذلــك بعــد صــدور الامــر المتعلــق بقــانون الماليــة للدولــة فقــد نصــت  : المرحلة الثانية      
العامــــة يجــــب أن يــــتم بقــــانون  ساتالمؤســــه علــــى أن جميــــع المــادة الخامســة مكــــرر من

بالمؤسســـات العامـــة المرافـــق الوطنيـــة ، وبصـــدور قـــانون التســـيير الاشـــتراكي  ويقصــــد المشــــرع
              منــــه علــــى أنــــه الخامسةحيــــث نصــــت المــــادة  1971نــــوفمبر16للمؤسســـات في 

المؤسســـات الـــتي لهـــا أهميـــة وطنيـــة  باستثناءبموجـــب مرســـوم  الاشتراكيةتحــــدث المؤسســــة " 
   ممــا يعــني أنــه إذا كــان المرفــق العــام ذو أهميــة بالغــة ويعــود  "وتحـــدث بموجـــب قــانون 

   اءه يكـــون بموجـــب نـــص تشـــريعي ، أمـــا إذا كـــانبــالنفع علــى الصــالح العــام فـــإن إنشـــ
نفعة محدودة تخص إقليم معين فإن إنشائه يتم عن طريق إلى حقيق مالمرفـــق العـــام يهـــدف 

 .          (2)نص تنظيمي

 1976وبنـــاء علـــى أحكـــام دســـتور  ،وذلـــك في ظـــل الاختيـــار الإشـــتراكي : المرحلة الثالثة     
بحيـــث أصــــبح إنشــــاء المؤسســــات الوطنيــــة مــــن صــــلاحيات الإدارة المركزيــــة ، لــــذلك فــــإن 

  رئيس إنشــــاء المؤسســـات العموميـــة الوطنيـــة كـــان يـــتم بموجـــب مرســـوم صـــادر عـــن 
من ذات  115مـــن خلال ممارسة للسلطة التنظيمية المخولة له بموجب المادة  يةالجمهور 
  .(3)الدستور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )1( محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص212.

 )2( بو طيب عماد الدين،مرجع سابق، ص23.
 )3( المرجع نفسه، ص24.
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إنشاء المرافـق  1989علـى غـــرار الدســـتور الســـابق ، كـــرس دســـتور  : المرحلة الرابعة        
  ،منــــه بموجــــب التعــــديل الدســــتوري  115العامــة وفـــق مرســـوم رئاسـي وذلــــك مــــا نصــــت المـادة 

في  1996مـــن دســـتور 122مـــن المـــادة  29البرلمــان يشـــرع بموجـــب الفقـــرة  أصــبححيث 
مجـــال إنشاء فئات المؤسسات وبنـــاء علـــى ذلـــك فـــإن إنشـــاء المرافـــق العامـــة الوطنيـــة يبقـــى 
مـــن اختصـــاص التنظـــيم بموجــب إصــدار مراســيم رئاســية أو تنفيذيــة مــا عــدا مجــال فئــات 

                                                                    .            (1)المؤسســات

وهــو الوضــع الـــذي لا يبتعـــد كثـــير عمـــا هـــو ســـائد في فرنســـا ، والحقيقـــة أن هـــذا        
تــرك اختصــاص  المســلك إنمـــا يتماشـــى مــع مــا هــو ســائد في القــانون المقــارن مــن حيــث

إصــدار قــرار إنشــاء المرافــق العامـــة للســـلطة الإداريـــة هـــو اتجـــاه ســـليم لأنـــه يعطـــي 
الاختصـــاص للجهـــة الأقـــدر علـــى تقــدير لــزوم الإنشــاء مــن عدمــه كمــا يضــمن الســرعة الكافيــة 

عـــاة للمصـــلحة العامـــة أمـــام تعقيـــدات وإجـــراءات وآليـــات عمليـــة لاتخــاذ قــرار الإنشــاء مرا 
                                                        البرلمان. إصـــدار القـــانون مـــن طـــرف

لمرافق العامة المحليةثانيا : ا  

الجزائــــري بجــــوار الدولــــة الممثلــــة للشــــعب في مجموعــــة وللــــتراب يــــبرز في التنظــــيم        
قانونها  نــــوعين مـــن الأشــــخاص اللامركزيـــة همــــا الولايــــة والبلديــــة ،ولكــــل منهمــــا  ككلالـــوطني

المتعلق بإنشاء مــــن ذلــــك اختصاصــــهما  يمنحهــــا اختصاصــــات متعــــددة ، ويهمنــــاالخاص بما 
  . (2)المرافق العامة المحلية

                                                                   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )1( بو طيب عماد الدين،مرجع سابق، ص24.

 )2( محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص ص217-216.
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علـــى  07ــــ12، وقـــانون الولايـــة رقـــم  10ــــ11يـــنص كـــل مـــن قـــانون البلديـــة رقـــم          
                                                    .بلدية و ولائيةإنشاء وإحداث مرافق عامة 

البلدية أولا: المرافق العامة  

مـــع مراعـــاة الأحكـــام القانونيـــة  :من قانون البلدية على ما يلي 149تنص المادة         
     العمومية البلدية التي تهدف المصـــالحل ، تضـــمن البلديـــة ســـير لمجاالمطبقـــة في هـــذا ا

            ذه الصـــفة فهــــي تحــــدث إضــــافة بإلى تلبيـــة حاجـــات مواطنيهـــا وإدارة أملاكهـــا و 
وجه الخصوص  إلى مصــــالح الإدارة العامــــة ، مصــــالح عموميــــة تقنيــــة قصــــد التكفــــل على

 ل منها:  بعدة مسائ
والفضـــلات  النفايات المنزليةلتزويـــد بالميـــاه الصـــالحة للشـــرب وصـــرف الميـــاه المسـتعملة ، ا

،الأســـــواق المغطـــــاة والموازنة الإنارة العموميةالطرقـــــات وإشـــــارات المـــــرور،  صـــــيانة الأخـــــرى،
             .(1)لتوقف ، المذابح البلدية ، النقل الجماعيالعمومية ،الحظائر ومساحات ا

كمــــا أن إقامــــة أي مشــــروع اســــتثمار أو تجهيــــز علــــى إقلــــيم البلديــــة أو أي مشــــروع       
الشــــعبي البلـــدي  للمجلس المسبقينــــدرج في إطــــار الــــبرامج القطاعيــــة للتنميــــة ، يخضـع للـــرأي 

مـــن قـــانون البلديـــة ، ومنـــه لصـــحة قـــار إنشـــاء المرافـــق العامــــة  109طبـــق لـــنص المـــادة 
والمصــادقة مـــن  52البلــدي طبقــــا للمــادة المجلس الشعبي مــــن طــــرف  مداولةالبلديــــة إجــــراء 

مـــن قـــانون البلديــة ، كمـــا تجــدر الإشـــارة أن قـــانون البلديــــة لســــنة  55الي المــادة طــرف الـــو 
اشــــترط فقــــط إنشــــاء مؤسســــات عموميــــة ذات طابع صناعي  154وبموجــــب المــــادة  2011

                                                               .(2) ن غيرهوتجاري دو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )1( بو طيب عماد الدين،مرجع سابق، ص ص 25-24.
 )2( عمار بوضياف، شرح قانون البلدية )الجزائر: جسور للنشر و التوزيع،2012(،243. 
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 ثانيا : المرافق العامة الولائية

       تنص المـــادة 141)1( مـــن قـــانون الولايـــة مـــع مراعـــاة الأحكـــام القانونيـــة المطبقـــة في هـــذا
ال ، يمكـــن للولايــة أن تنشــئ قصـــد تلبيـــة الحاجـــات الجماعيــة لمواطنيهـــا بموجـــب مداولـــة المج

        في وص الشعبي الولائي مصالح عمومية ولائية للتكفل على وجه الخص المجلس
مســـاعدة ورعايـــة الطفولـــة والأشـــخاص المســـنين أو الـــذين  المختلفـــة،الطـــرق والشـــبكات )

            النقــل العمــومي ، النظافــة والصــحة  مزمنــة،يعــانون مــن إعاقــة أو أمــراض 
العموميـة  المصالحويكيـف عــدد هـــــذه ،( العموميــة ومراقبــة الجودة ، المساحات الخضراء

ولاية ووسائلها واحتياجاته تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن  كلإمكانيــات  حسب وحجمها
 .                                                                   (1)طريق التنظيم

الشــــعبي الـــولائي  للمجلسيمكــــن " ــس القـــانون علــــى أنــــهمـــن نف 146ــــنص المـادة كمــــا ت      
الاســـتقلال المـــالي قصـــد أن ينشـــئ مؤسســـات عموميـــة ولائيـــة تتمتـــع بالشخصـــية المعنويـــة و 

تحـــدد أنـــواع المؤسســـات العموميـــة الولائيـــة والــــتي  147والمـــادة  "تســـيير المصـــالح العموميـــة 
أو تجــــاري وذلــــك حسب الهدف صناعيهــــي مؤسســــة عموميــــة ذات طــــابع إداري ، أو طــــابع   

                                                                                .(2)المرجو منها
بالحريــة المطلقــة في  لا تتمتعالس المحليــة لمجواســتنادا إلى ذلــك يتضــح لنــا بــأن ا       

ملزمـــة وخاصــة منهـــا الشـــعبي البلـــدي  أنهاإنشـــاء المرافــق العموميـــة المحليــة بحيـــث مــن جهـــة 
  ومــن جهــة بإنشــاء بعــض المرافــق العموميــة الــتي نــص عليهــا قــانون البلديــة هــذا مــن جهــة ،

      إلا بعـــد لا تنفذيتعلـــق بإنشـــاء المرافـــق العامـــة  فيما المجالس مداولاتأحـــرى فـــإن 
.                                       الحصـــول على المصادقة من طرف السلطة الوصائية  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 )1( بو طيب عماد الدين،مرجع سابق، ص ص 25-24.

 )2(  المادتين 146 147 من قانون الولاية رقم 07-12 .
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في الجزائر :تنظيم المرافق العامة الفرع الثاني   

       التشريعية السلطة القانونية بين لنظمفا العامة المرافق متنظيـ طةلس تتأرجح        
                   دولة، كل في السائد الدستوري  امالنظ يقرره لما وفقا التنفيذية طةلكالس

التنفيذية و هي سلطة  طةلالس هي الجزائر في العامة المرافق متنظي يةلبعم المختصة والسلطة
       التنفيذية )الإدارة العامة( بسن قواعد قانونية عامةتنظيمية إدارية منوطة بهيئات السلطة 

ومجردة لا تختلف من الناحية الموضوعية  والمادية عن القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية 
            .(1)التنفيذيةالسلطة 

 رئيس يمارس"الفقرة الأولى على   1996من دستور 125 المادة تنص الصدد بهذاو         
السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون" و هذا معناه انه من حق  وريةهالجم

رئيس الجمهورية المساهمة في الوظيفة الإدارية  للدولة وذلك بإصدار التنظيمات) اللوائح( 
إلا بالنظر إلى مبدأ الفصل  المستقلة التي يصدرها في مجال الذي لا يحق للبرلمان التدخل فيه

بين السلطات  فانه لا يحق لأي من السلطات الثلاثة التدخل في مجال السلطة الأخرى و لما 
منه و بعض المواد المتأثرة في  122كان الدستور قد حدد مجال التشريع حصرا في المادة 

عن طريق إصدار الدستور المعدل فان ما تبقى من هذا المجال يتدخل فيه رئيس الجمهورية 
                                           .(2)تنظيم لا يستند فيه إلى تأشيرته للقانون بل الدستور

ومن جهة ثانية الوزير الأول و الذي يعتبر الشخصية الثانية في السلطة التنفيذية حسب      
    الثانية "يندرج في الفقرة  125المعدل منحه سلطة تنظيمية بنص المادة  1966دستور 

  ه أن الوزير الأول يتمتععلى المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول" و معنا تطبيق القوانين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )1( عمار عوابدي، مرجع سابق،ص ص 70-69.

 )2( المادتين 125-122 من دستور الجزائر لسنة 1996.
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طة التعين و التي تفيد الحق في إصدار قرارات إدارية عامة و مجردة لتنفيذ بسلطة التنظيم و سل
سياسة الحكومة في الواقع عن طريق تطبيق القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية 
فالتنظيمات ادن هي عبارة عن مجموعة من القواعد العامة و المجردة التي تتضمن تنفيذ قانون 

 .                                                                  (1)صادر عن سلطة تشريعية

إلغاء المرافق العامة في الجزائر الفرع الثالث:  

 المقصود بإلغاء المرفق العام هو وضع حد لنشاط المرفق العام اعتراف الهيئات        
التقديرية التي   الأمورالحاكمة بأنه لم تعد هناك حاجة لاستمرار وجود المرفق العام، ومن 

و تنظيم المرافق العامة، فكذلك إلغاء المرفق العام من ضمن السلطات  إنشاءمنحت للإدارة هي 
            التقديرية للإدارة ، حيث تقدر الإدارة مدى الحاجة أو عدم الحاجة إلى المرفق العام

      ناسب لإلغائه ووزن الظروفوالموازنة بين فوائد ومضار المرفق العام و اختيار الوقت الم
و يمكن رد أغلب الأسباب إلى أشكال  لأسباب والمبررات من إلغاء المرفق العامواوالملابسات 
           مختلفة منها:

                     : ترك إشباع الحاجات العامة التي كان يتولاها المرفق العام للنشاط أولا
                       العملية  أنهاعلى  الخاص ويتحقق ذلك من خلال الخصخصة التي تعرف

يادة دور القطاع الخاص في إدارة وامتلاك وز التي يتم من خلالها تقليل دور الحكومة 
     .(2)الممتلكات

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )1(  المادة ،125 فقرة ثانية من دستور الجزائر لسنة 1996.

 )2( بو طيب عماد الدين،مرجع سابق، ص 36.
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    دمج مرفق عام مع مرفق آخر يمارس ذات النشاط أو نشاطا مماثلا.: ثانيا

: إشباع حاجة جماعية عارضة و مؤقتة لا تتسم بطابع الديمومة،حيث تحقق الغرض الذي ثالثا
 أنشأ من أجله يستوجب إلغاءه.

يمكن : أسباب مالية حيث تقدر الدولة بدافع التوفير أن الخدمة التي يقدمها المرفق العام رابعا
 أن يعهد بها إلى مرفق عام آخر)1(.

فيما يخص الجهة المختصة بإلغاء المرفق العام فلقد اشترط المشرع في ذلك التقيد       
معينة قاصدا من وراء ذلك عدم التسرع للإلغاء و ما يترتب عليه من أضرار بالأفراد  بإجراءات

الإلغاء يتم بنفس الوسيلة التي أنشأ بها بمعنى انه إذا تم  أنو يقضي الأصل  ومصالحهم
    الإنشاء بقانون فيجب أن يكون الإلغاء بقانون كطلك، إلا إذا وجد نص يقضي بخلاف ذلك.

الذي أنشأه القانون عن طريق مرفق عام أو بإلغاء  الاحتكارما بإلغاء إ يكون  الإلغاء       
 صة،و كذلك ليس في وسع المرسوم إلغاء مرافق عامة وطنيمرافق عامة تنافس المبادرة الخا

و من  1986جوان  26_25كما شدد على ذلك المجلس الدستوري في قراره الصادر بتاريخ 
الوظائف الأساسية للدولة من حفظ التي يلبي وجودها تطلبا دستوريا بين هذه المرافق العامة 

                                                      .(2)النظام و الدفاع ووسائل السير الطرقات

لم يحدد المشرع الجزائري أي نص صريح لطرق إلغاء المرافق العامة و بالتالي علينا        
 الرجوع إلى القواعد العامة بنفس الأسلوب الذي اتبع في إنشائه بوسيلة أعلى و ارفع من وسيلة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )1( عمار عوابدي، مرجع سابق،ص 72.

 )2( عتيقة بلجبل،الإضراب في المرافق العامة )جامعة محمد خيضر بسكرة : رسالة ماجستر ،2003-2004(،ص254.
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  ة        ن سلطة مركبو لقد اشترط المشرع الجزائري أن يكون إصدار قرار الإلغاء م ،الإنشاء

                          .(1)رك في قرار الإنشاء حماية للمصلحة العامةتحتوي على كل من شا

 المطلب الثاني : المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة

تتمتـــع جميـــع المرافـــق العامـــة بمجموعـــة مـــن القواعـــد الأساســـية الـــتي تحكمهـــا، ســـواء        
كانـــت هـــذه المرافـــق تابعـــة للدولـــة أو المحليـــات وســـواء كانـــت هـــذه المرافـــق إداريـــة أو تجاريـــة 

المباشــــر أو بــــأي شــــكل آخــــر ، وهــــذه  الاستغلالر بطريقــــة أو صــــناعية أو كانــــت تــــدا
 المرفـــق والمســـاواة بـــين المنتفعـــين وقابليـــة المرفـــق العـــام باستمراريةالقواعـــد الأساســـية تتعلـــق 

                          .                                                  والتبديل للتطوير

: مبدأ حسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد الفرع الأول  

    العامة  للقانون  المبادئيعد مبدأ حسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد من         
   و يقتضي  بانتظام و اطراد في الدولة ،  امةالتي تتعلق بعملية تنظيم  و سير المرافق الع
                وبصورة جيدة ، صيرورة المرافق العامة  هذا المبدأ القانون العام بحتمية ديمومة

في المجتمع  و منتظمة مثل انتظام و اطراد دقات القلب و الحياة في الإنسان لان الحياة العامة
المرافق العامة بانتظام و اطراد و أي توقف أو خلل في سير  لى سيروالدولة ترتكز وتتوقف ع

دوام حسن سير  مبدأالمرافق العامة  يؤدي شلل و توقف الحياة العامة في المجتمع و الدولة و 
  .(2)العامة للقانون التي اكتشفها و اقرها القضاء المبادئالمرافق العامة هو من 

                                         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )1( عتيقة بلجبل،مرجع سابق، ص254.

 )2( عمار بوضياف، مرجع سابق،176.  
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لاستمراريته توافر جملة من الضمانات تعمل جميعا على تجسيده و يقتضي هدا المبدأ        
     في أرض الواقع و من هذه الضمانات ما وضعه المشرع و منها ما رسخه القضاء الإداري 

      وتتجلى هذه الضمانات في تنظيم ممارسة حق الإضراب و تنظيم ممارسة حق الاستقالة 
هي جميعا تمثل ضمانات تشريعية أي من صنع وسن قواعد خاصة لحماية أموال المرفق و 

المشرع وهناك ضمانات أخرى كنظرية الموظف الفعلي و نظرية الظروف الطارئة و هي من 
                                                                                     .(1)صنع القضاء

: مبدأ المساواة الفرع الثاني  

الأساسية  المبادئيعتبر مبدأ المساواة بين الأفراد فيالانتفاع بخدمات المرافق العامة احد         
التي تحكم جميع المرافق العامة بلا استثناء ، أيا كان نوع نشاطها و أيا كان أسلوب أو طريقة 

                                                                                     .إدارتها

دارة المرافق بأن تؤدي خدماتها إويقوم هذا المبدأ على أساس التزام الجهات القائمة على        
لكل من يطلبها من الجمهور ممن تتوافر فيهم شروط الاستفادة منها دون تمييز بينهم بسبب 

د هذا المبدأ ويستم  الاقتصادياو  الاجتماعيالجنس او اللون أو اللغة  او الدين أو المركز 
أساسه من الدساتير والمواثيق واعلانات الحقوق التي تقضي بمساواة الجميع امام القانون ولا 

 التاسعة مادتيه ضمن 1996 الجزائري وهو ذات النص الوارد في الدستور  يز بين احد منه،مت
ة بين كل التي تؤكد وجوب وتقديم الخدمة دون تمييز على قدم المساوا  31والمادة  9والمادة 

      .(1)المواطنين

                                                            

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )1( عمار بوضياف، مرجع سابق،177.

 )2( علاء الدين عشي، مرجع سابق،ص181.
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انه لما كان اساس و مبرر سير وجود المرافق العامة من نتائج و تطبيقات مبدأ المساواة        
و  المساواة تقدم خدماتها العامة ، معاملة الجميع على قدم و هي للجمهور فانهيتحتم عليها 

بدون تمييز تجسيدا لمبدأ المساواة أمام القانون الذي ما فتئت المواثيق و الدساتير المختلفة 
 ما يليالتي جاء فيها   1996من الدستور الجزائري سنة  29تنص عليه ، كما هو في المادة 

 وأ  د،كل المواطنين سواسية امام القانون و لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المول" 
  العرق ، أو الجنس، أو الرأي أو أي نشاط أو أي ظرف آخر شخصي أو اجتماعي")1(.       

 مساواة المنتفعين من خدمات المرفق العام، فيمن أهم نتائج تطبيق هذا المبدأ تتمثل ف       
  وحياد المرفق العام. المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة،

    قابلية المرافق العامة للتبديل و التغييرالفرع الثالث: مبدأ 

يقتضي هذا المبدأ أن يكون للسلطة العامة تعديل قواعد سير المرافق العامة لتكون        
مسايرة للمقتضيات المستجدة و المتطورة للمصلحة العامة دون أن يكون لأحد التمسك بحقوق 

                                                      مكسبه لمنع تعديل نظام المرافق العامة.

الهدف من إنشاء المرافق العامة هو تحقيق إشباع الحاجات العامة وفقا للأحوال  أنكما       
فإذا ما تغيرت هذه الظروف والأحوال بحيث أصبح المرفق العام وفقا  والظروف المصاحبة لها،

ومن هنا جاء مبدأ قابلية المرفق  ق المنفعة المرجوة منه،للظروف الجديدة غير قادر على تحقي
العام للتبديل أو التغيير كمبدأ عام يحكم المرافق العامة جميعا ولا يقتصر التغيير على القواعد 

                                              المنظمة للمرافق بل يمتد أيضا لأسلوب إدارتها.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )1( عمار بوضياف، مرجع سابق،ص ص 335-333.
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 خلاصة الفصل

ما يمكن استخلاصه من خلال ما سبق ذكره في الدراسة السابقة هو أنه لا يمكن أن          
يكون للمرفق مفهوم جامع و مانع و بشكل مجرد و حيادي إلا في ضوء الأهداف و الغايات 
الإدارية ،والاجتماعية و الاقتصادية التي تحدد له مسبقا و هذه المرافق تتنوع و تنقسم وفقا 

و المختصة بإنشائه و تنظيمه و كيفية إلغاء  المسئولةر منها،أما تعيين الجهة للزاوية التي ينظ
و هي كما سبقت الإشارة إليه تأرجحت في الفقه بين السلطتين التشريعية المرافق العام،فالأولى 

و قد تكون إلى هذه الأخيرة أقرب باعتبار ان إنشاء المرافق العامة يدخل في الإطار  التنفيذيةو 
 المرافق العامة، إنشاءمي و تحقيق المصلحة العامة التي تعتمدها سياسة الدولة في التنظي

على ما يحتاجه الأفراد في المجتمع بغض النظر و دون الدخول في الجدل  بالاعتمادكل ذلك 
السلطتين أولى بإنشاء المرافق العامة، أما عن إلغاء المرافق العامة و التي  أيالفقهي حول 

لسلطة التقديرية للإدارة و تخضع لقاعدة توازي الأشكال ،إن حسن سير المرفق تندرج ضمن ا
تضمن حسن سير المرفق  مبادئالأساسية لا يتأتى إلا بخضوع لمجموعة  لمهامهالعام و أدائه 

   العام والتي يمكن طرحها في مبدأ استمرارية خدمات المرفق العام، مبدأ المساواة،مبدأ تكيف
                                                                          .عاموتطور المرفق ال

التقليدية و هذه التسمية توحي  المبادئالثلاثة يطلق عليها عادة  المبادئغير أن هذه        
السابقة في  المبادئكانت ثمرة لتطبيق  الأخيرةحديثة لتسيير المرفق العام،هذه  مبادئبوجود 

                              الواقع العلمي وهي: مبدأ الشفافية، مبدأ المجانية و مبدأ حياد الإدارة.

 

 

 

 



الثانيالفصل   

أ س باب ترقية المرافق 

العامة في الجزائر   

 تطويرها وأ ساليب
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بالحكومـــة الجزائريـــة إلى المعلومـــات دفعـــت موجـــة التغيـــير في مجـــال تقـــديم وإيصـــال         
وهناك  ،وذلــك مــن أجــل مواكبــة موجــة التغيــير الحاصــلة في العــالم ،ترقيـــة المرافــق العامــة 

لضـــغوط الـــتي يمارســـها المـــواطنين مـــن أجـــل تحســـين الخدمـــة اومنها  الــدوافع  مجموعة من
                                 .العموميـــة بحيث تصبح هذه الضغوط دافعا قويا لعصرنة المرافق العامة

السياسية والإدارية الأسبابالمبحث الأول :     
برامجها و باعتبار المرفق العام هو الوسيلة الفعالة للإدارة في تنفيذ السياسة العامة للحكومة      

دافعة  أسبابباجتماع عدة  وجب ترقيته و تطويره حتى يتناغم معها سياسيا و إداريا  وأهدافها
                                                                                       .لذلك

السياسية الأسباب:المطلب الأول   
تتجلـــى هـــذه الـــدوافع كـــون المرافـــق العامـــة هـــي الإدارة الفعالـــة لتنفيـــذ السياســـة العامـــة      

وفي هــــذا الإطار أكــدت لجنـة إصـلاح هياكـل الدولة ومهامهــــا  ،للحكومــة وبرامجهــــا وأهــــدافها 
مــة في الجزائـر بـــــرز في ســـــياق التحـــولات السياســـية أن تطـــوير وتحســـين أداء المرافـــق العا

 ،الحقـــل السياسـي علــى فـــاعلين جـــدد نظـــرا لإرساء التعدديـــة  لانفتاحالـــتي عرفتهـــا الـــبلاد نظـــرا 
الـــتي عرفتهـــا الـــبلاد ومـــن ثم كــان البحــث عــن  المؤسساتيةينـــدرج ضـــمن التحـــولات  ماكـــ

                 .(1)تعزيــز مؤسســات الدولــة عــن طريــق إعــادة البنــاء الهندســي للمؤسســات العامة
  في ريـــة تمثلـــتأو ترقيـــة المرافـــق العامـــة الجزائ إن الحتميـــات السياســـية الدافعـــة نحـــو تطـــوير  

المدني  المجتمعكريس المسار الديمقراطي وتعزيز دور منظمات وجمعيات : ت أولا  
.عزيز الحريات المدنية وحقوق الإنسان: ت ثانيا  
.عزيز مؤسسات الدولة وتحقيق الثقافة في التسيير الإداري : ت ثالثا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

)1( بومدين طامشة ،الحكم الراشد و مشكلة بناء قدرات الإدارة المحلية في الجزائر)جامعة عنابة:مجلة التواصل، عدد26،جوان 

.22(،ص2010  
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التغيـــير في القـــوانين والتشـــريعات الحاليـــة أو ظهـــور تشـــريعات جديـــدة تـــؤثر علــى :  رابعا
فرصـــا   تهيئإذ أن هــذه التشــريعات تفــرض قيــودا أو  سياســة المرافــق العامــة وطريقــة عملهــا

أو وجـــود تغيــيرات داخليــة أو  ،مثـــل التغيـــيرات في السياســـة الحكوميـــة الماليـــة أو النقديـــة 
                                                     .(1)عالميــة تــؤثر علــى نظــام المرافــق العامــة

مـــن بعـــض الأنشـــطة وتنظـــيم  الانسحاببالإضــافة إلى مــا تفعلــه بعـــض الحكومـــات مثـــل      
 جديـــدة أمـــام المرافـــق العامـــة المتـــأثرة وتهديداتر ونتيجـــة لـــذلك تظهـــر فـــرص الـــبعض الآخـــ

                                                  بهذا التغيير الحاصل على مستوى القوانين.

بضــــرورة تحســــين  الاهتمامــــرنة المرافــــق العموميــــة وتزايــــد صالضــــرورة الملحــــة إلى ع:  خامسا
                                                                           :التسيير العمومي

وى نوعيـــة الخـــدمات تعتـــبر مـــن أهـــم العوامـــل الدافعـــة للتغيـــير وهـــذا بفعـــل تراجـــع مســـت     
الـــتي تقـــدمها الأجهـــزة الإداريـــة للدولـــة خاصـــة بعـــد الشـــكاوي المتكـــررة المقدمـــة مـــن طـــرف 
المـــواطنين وتـــذمرهم المتواصـــل مـــن ســـوء الخـــدمات العموميـــة المقدمـــة لهـــم ســـواء مـــن حيـــث 

هــذا مــن جهــة وســوء المعاملــة الــتي يتلقاهــا المواطنــون مــن طــرف ،التكلفــة ،الوقــت ،النوعيــة
                                                .(2)الأعوان والموظفين العموميين من جهة أخرى 

المرافــــق العامــــة مجــــبرة بالبحــــث عــــن أضــــحت :المرافق العامة من المواطن تقريب:  سادسا
  م ورأيهـــم بشـــأنتهم وطموحـــاتهجســــر يجعلهــــا في اتصــــال دائــــم مــــع المـــواطنين لمعرفـــة تطلعـــا

      لإشــــراكهم في الرفــــع مــــن مســــتوى هــــذا محاولــــة منهــــا و  مـــا يتلقونـــه مـــن خـــدمات عموميـــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )1( بومدين طامشة ، المرجع السابق،ص22.

 )2( عتيقة بلجبل،مرجع سابق، ص267.
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 تالخــــدمات الــــتي تقــــدمها الأجهــــزة الإداريـــة للدولـــة مـــن خـــلال تواصـــلها مـــع جمعيـــا 
     مـــع الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار انتقــــادات واقتراحــــات مثــــل هــــذه الجمعيــــاتالمستخدمين 

           فقــد حــان الوقــت  ،ـواطنين مــــن مســــتخدمي المرافــق العامــةتمثــــل المـــ باعتبارها
لتــدرك المرافــق العامــة أنهـا وجــدت لخدمــة المــواطن وعليــه لا بد من اعتباره زبون لديها وأن 

 تسعى جاهدة لإرضائه.
قية المرافق العامة بعد تراجع ادت إلى تر فتعتبر هذه الحتميات من الدوافع الاساسية التي      

مستوى نوعية الخدمات التي تقدمها غدارة الدولة للمواطنين سواء من حيث النوعية او الوقت و 
التكلفة هذا من جهة و سوء المعاملة التي يتلقاها المواطنون من طرف بعض الاعوان و 

 الموظفين العموميين من جهة اخرى.
الإدارية الأسبابالمطلب الثاني :   

 ،ويتضــــمن ذلــــك تحديــــد قــــدرة الجهــــاز الإداري علــــى تقــــديم مســــتويات أفضــــل مــــن الأداء     
وهــــو مــــا خلــــق أزمــة ثقــة  ،خاصــــة و أن الجهــــاز الإداري يعــــاني مــــن مظــــاهر العجــــز والخلــــل

 توزيع اطن و أجهــزة الإدارة العامــة النابعــة أساســا مــن عــدم رضــا المــواطن عــنبــين المــو 
        خاصـــة عنـــدما يتعلــق الأمـــر بـــالقيود البيروقراطيـــة ،الخــدمات الـــتي تقـــدمها الإدارة

ومـــا   المعطيـــات الخارجيـــةوإضـــافة إلى ذلـــك يـــبرز دور  لخدماتفي توزيع اواللاعدالـــة 
وفي هـــذا الشــأن أكـــدت لجنـــة إصــلاح هياكـــل الدولـــة ومهامهـــا أن  تفرضـــه مـــن تحـــولات

إصــلاح الدولـــة يســـجل في إطـــار عــالمي يــرتبط أساســا بــالتغييرات الحاصــلة مــن جــراء العقائــد 
 القوى تفرضه مراكز الجديــدة للعولمــة بكــل أشــكالها وبالمنطق الجديد للسيطرة والتبعية الذي 

   .(1)العالمية

                                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )1( رفيق بن مرسلي،الأساليب الحديثة للتنمية الإدارية)جامعة تيزي وزو:مذكرة ماجستر،2011-2012(،ص20.
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ومــــن أهــــم دوافــــع ترقيــــة المرافــــق العامــــة نجــــد أيضــــا إدراك الحاجــــة إلى تغيــــير الهيكــــل       
     الأنظمـــة المتبعـــة في المرفـــق وذلـــك لتصـــبح أكثـــر مرونـــة وقـــادرة علىو اللـــوائح و  التنظيمـــي

الحاجـــة حيـث تظهـــــر ،الاســـتجابة الشـــــاملة لضـــــروريات التغيـــــير والتحســين المســتمر في الأداء  
عمـــل المتبعـــة مـــن خـــلال حـــدوث تغيــــيرات في وأنظمـــة ال اللـــوائحو  إلى تغيـــير الهيكـــل التنظيمـــي

، وتوزيع كــــالتغيير في هياكــــل العمالــــة ووظــــائف العمــــل وعلاقات العمــــل ،بعــــض العوامــــل
            مهام العمل.

كــــذلك التغيــــير في الوظــــائف الأساســــية للمرفـــق  ،كــــذلك الإجــــراءات المتبعــــة في العمــــل     
المنتجـــات وغيرهــــا مــــن وكـــذلك الآلات و  ،كوظيفـــة الخـــدمات والجـــودة وتســـيير المـــوارد البشـــرية

لتخطــــيط والتنظيم والتنسيق كــــذلك التغيــــير في أســــاليب ا ،الأســــاليب الفنيــــة في طــــرق التســــيير
 .                                                                           (1)والرقابة

وتجدر الاشارة إلى ان التسيير البيروقراطي قد عمل على توحيد إجراءات العمل                          
في مهامها واختصاصاتها وإن         في جميع الادارات العمومية، رغم وجود اختلاف

                 الاستجابة الشاملة لضروريات التغيير من هذا الوضع الهش ،يدفع بالحكومة
           إلى التعجيل في ترقية مرافقها وإلى العمل على تحديث الإدارة وترقية نشاطها 
الإداري قصد تمكين المواطنين من الاستفادة من خدمات في ظرف قصير و تقديم خدمة متميزة 

 .(2)لكافة المواطنين
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )1( رفيق بن مرسلي،المرجع نفسه،ص20.

 )2( نفس المرجع،ص21.
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الاقتصادية والتكنولوجية  الأسبابالمبحث الثاني :   

بالجزائر من تقلبات في شتى المجالات لاسيما منها التكنولوجية  إن الظروف المحيطة     
التي فرضت نفسها على الساحة الوطنية يستدعي التعامل  المتطورةولاقتصادية والمتطلبات 

 معها تطوير و ترقية المرفق العام  في هذه المجالات.                                        
الاقتصادية  الأسبابالمطلب الأول :   

 أنهاحيــــث  ،إن التغيــــيرات الاقتصــادية أصــــبحت سمــــة مــــن سمــــات هــــذا العصــــر     
م بســـرعة كبـــيرة ممـــا صـــعب مـــن فـــرص التغلـــب عليهـــا فقـــد يكـــون التغيـــير في تأصـــبحت تـــ

 حــــدة المنافســـة زيــــادة،في التــــدفقات النقديــــة تغــــير،أو وســــائل الإنتــــاج تقلــــب أســــعار المنتجــــات
  .             (1)منافســـين جـــدد  دخـــول ،وانضـــمام الكثـــير مـــن الـــدول إلى المنظمـــة العالميـــة للتجـــارة

متطلبـــات الجـــودة الشـــاملة كـــذلك  ،كـــذلك ظهـــور مـــا يعـــرف بالتحالفـــات الاقتصـــادية     
التغيــير في أســـعار الفائـــدة الدوليـــة وفي أســـعار العمـــلات الـــتي يـــتم الاســـتيراد والتصـــدير مـــن 

العمـــلاء والمســـتهلكون وســـيادة عصـــر التوجـــه نحـــو بها  ـعزيـــادة القـــوة الـــتي يتمتــ ،خلالهـــا
العميــــل واحــــترام المســــتهلك والعمــــل علــــى إرضــــاء التغيــــير المســــتمر في رغبــــات و أذواق 

                 .رق تقــــديمهاالنشــــاطات والخــــدمات وطــــ المســــتهلكين، ممــــا يتســــبب في تغيــــير

كــــل هــــذه التغيـــــيرات الاقتصـــــادية العالميـــــة أثـــــرت بشـــــكل أو بـــــآخر في أســـــاليب أنمـــــاط      
 لإدارة في المرافـــق العامـــة، و بالتـــالي دفعتهـــا إلى الانتقـــال مـــن المركزيـــة والـــنظموا

البيروقراطيـــة الســـاكنة، وطـــرق العمـــل النمطيـــة إلى نظـــام أكثـــر مرونـــة يتناســـب مـــع طبيعـــة 
.استراتيجيالتحـــولات الاقتصـــادية العالمية، وبرزت الحاجة إلى الضرورة تبني التغيير كخيار   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )1( عمار بوحوش،نظريات الإدارة الحديثة في القرن الواحد و العشرين)بيروت:دار المغرب الإسلامي،2006(،ص183.
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ومـــن أهـــم الـــدوافع الاقتصـــادية الـــتي حتمـــت علـــى الدولـــة ترقيـــة مرافقهـــا العامـــة وذلـــك      
بلادنــــا في إطــــار مــــا يعــــرف بــــالتحرير  شهدتضـــمن نطــــاق التغيــــيرات الاقتصــــادية الــــتي 

                                                               .(1)الاقتصـــادي و انفتـــاح الســـوق 

فمثـــل هـــذا التغيـــير الـــذي يـــتم إدخالـــه علـــى السياســـات الاقتصـــادية يتطلـــب بالمقابـــل      
 الـــذي يتوافـــق مـــع هذه السياسات، وذلك من خلال الاتجاهتغيـــيرا جوهريـــا في الإدارة العامـــة في 

                                                                                     :ما يلي

ـاء بقتقلـــيص حجـــم الجهـــاز الحكـــومي وضـــبط هياكلـــه الإداريـــة و الوظيفيـــة مـــن خـــلال إ       
        .علـــى الضـــرورية منهـــا فقـــط، والــلازم لأداء أدوار الجهـاز الحكــومي بعـــد إعـــادة تشكيلها

إعـــادة تشـــكيل أدوار الجهـــاز الحكـــومي وإعـــادة النظـــر في وظائفـــه، وذلـــك بتنميـــة وذلك ب     
ـــالات وتقليصــــها في مجــــالات أخــــرى تتعلــــق بــــبعض المجأدوار الحكومــــة في بعــــض 

لجــــودة والفعاليــــة في الإدارة بتحســـين مؤشــــرات ا والاهتماموالاجتماعية  الاقتصادية المجالات
                                             .(1)علــــى نظم إدارة الجودة الشاملة بالاعتمادالعامــــة 

التكنولوجية الأسبابالمطلب الثاني :   

لإحــــداث التغيــــير في المنظمــــة، تمثــــل الأســــباب التكنولوجيــــة والتقنيــــة أهــــم مصــــدر      
وخاصـــة في القـــرن الحـــالي، حيـــث يبـــدو واضـــحا التطـــور العلمـــي المتســـارع في جميـــع نـــواحي 

ــــديم الحيـــاة إذ تــــؤثر ثــــورة المعلومــــات التكنولوجيــــة بشــــكل كبــــير علــــى أســــاليب الإدارة وتق
الخــــدمات، وتتصــــاعد هــــذه التــــأثيرات يومــــا بعــــد يــــوم بشــــكل ســــريع جــــدا لأن التطــــور 

  .التكنولـــوجي المســـتمر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 )1( عمار بوحوش،المرجع السابق،ص ص 184-183.
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وكـــذا تقنيـــة المعلومـــات أصـــبحت جـــزء مـــن الاتجـــاه الهـــادف إلى إنجــاز المهــام المتداولــة      
بفاعليــة أكــبر وبنــاء علــى ذلــك تجــد المرافــق العامــة نفســها مجــبرة علــى مجــــاراة التغيــــيرات 

إتبـــاع سياســــة مــــن أجــــل الصـمود أمــــام المنافســة مــــن خـــلال  التكنولوجيــــة الحاصــــلة في البيئــــة
      .(2)كفاءة وفاعليةمهامها بحيـــال كــــل تطـــور تكنولـــوجي ممــــا يســـاعدها علـــى انجــــاز  الانفتاح

أدى تســــارع التقــــدم التكنولــــوجي والثــــورة المعرفيــــة دور كبــــير في تحســــين أو ترقيــــة      
وتمكينـــه مـــن الحصـــول  المجتمعالمرافـــق العامـــة ، فتوظيـــف التكنولوجيـــا الحديثـــة لصـــالح 

قطاع في للاستثمارعلـــى فوائـــــد كثـــــيرة تتمثـــــل في تحســـــين أداء المؤسســـــات وإتاحـــــة الفـــــرص   

       من المزايا التقنية المتوفرة على المستوى الدولي والاستفادةالتكنولوجيا لتسهيل الحياة 
               اعتبرتالعولمـــة نحـــو تقويـــة الـــروابط الإنســـانية حيـــث  كـــذلك نجـــد توجهـــات

           لترتقـــي لمســـتويات العليـــا للحصـــول تهادافعـــا للعديـــد مـــن الـــدول لتحســـين خـــدما
       ناحيـــة منالمـــواطن  ءولإرضاناحيـــة،  من تهاعلـــى شـــهادة الجـــودة العالميـــة لخـــدما

 من دولتهتقدمـــه  مامقارنـــة  خلاله عالمي يستطيع من أمامـــه معيـــار أصبحأخـــرى، بعـــد أن 
 .                                                                                     (1)المتقدمة من خدمات راقيةالدول  بما تقدمه خدمات محلية

كما ان التطور العلمي الذي يشهده العالم الحديث في الصناعات التكنولوجية و التي      
خدت طابع الابتكار و سهولة التعامل اكثر بشكل ملحوظ على مختلف مجالات الحياة، مما أ

ديد من المنظمات للاهتمام بالتكنولوجيا و محاولة مواكبة ما يستجد فيها من تطورات دفع الع
تقنية لضمان اقتناءها و الاستفادة منها فالعالم يعيش اليوم نهاية قرن حاسم هو من اعطى 

 عصب الحضارة و التقدم وسط تطورات متسارعة في عالم المعلوماتية و الاتصالات ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  )1( رفيق بن مرسلي،المرجع نفسه،ص22.
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هو الشغل الشاغل لاي شعب من الشعوب يريد  و التكنولوجي صبح الهم الإقتصاديأحيث  
 العولمة و اختراق الثقافات و الخصوصيات، و عند الحديث عن الاقتصادان يواجه عصر 

 يجب التطرق للادارة كعلم وواقع عملي فالادارة هي التي تستشرف مستقبل المؤسسة و بناء
                                              استراتيجيتها بواسطة التكنولوجيا و متابعة خططها.

أيضــــا الكفــــاءة في تقــــديم الخــــدمات العامــــة فالكفــــاءة تأخــــذ عــــدة أشــــكال منهــــا تخفـــيض      
ة مــــن خلال البيروقراطيـــ نالأخطـــاء وتحســـين الـــدخل وأيضـــا تخفـــيض التكـــاليف والتقليـــل مــ

إعــــادة هندســــة الإجــــراءات وهــــذا يــــؤدي إلى تقليــــل الوقــــت المحــــدد لتحقيــــق الأهداف وإعطاء 
                               .الفرصة للموظفين للحصول على مهارات جديدة وتطوير أنفسهم

       ـد تقــــديم خــــدمات جديــــدة ومتطــــورة بحيــــث أن تقــــديمأمــــا مــــن ناحيــــة أخــــرى نجـــ     
            خــدمات بصـــورة أفضـــل هــي مـــن الـــدوافع الرئيســية لترقيـــة المرفـــق العــام ويرتكـــز

              قـــديمهمذلـــك علـــى تحســين خــبرات الأفــراد في التعامـــل مــع الحكومــة عنــد ت
خــدمات، ويمكــن تحســين هــذه الخــدمات مــن خــلال الكفــاءة كمــا    للطلبــات أو الحصــول علـــى

تقنيات التي تحسن من نوعية  استخدامذكرنــا وتشــديد المراقبـــة وإجراءات أفضل من خلال 
  .(2)الخدمة

مختلـــف التطـــورات التكنولوجيـــة وزيـــادة المخترعـــات والتغـــير في جميـــع كمـــا أن مواكبـــة  
 نــــواحي الحيــــاة، كــــل ذلــــك يســــتوجب إدخــــال العديــــد مــــن الإصــــلاحات والتحســــينات اللازمــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )1( رفيق بن مرسلي،المرجع نفسه،ص22.

)2( خالد الزغبي،تشكيل المجالس المحلية و أثره على كفايتها في نظم الادارة المحلية)الاردن: مكتبة دار التقافة للنشر 

.45(،ص1993لتوزيع،وا  
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علـــى مســـتوى الهيئـــات المحليـــة لتحقيـــق قـــدر مـــن الكفـــاءة الإداريـــة الـــتي تســـمح لهـــا      
                                    .(1)بتوفير أحسن الخدمات للمواطنين وبأيسر السبل لأكبر عدد منهم

 المبحث الثالث: الأساليب المستحدثة في إدارة المرافق العامة

تنفيــــذا لمخطـــــط عمــــل الحكومـــــة الهــــادف إلى تحســـــين أداء الإدارة العموميـــــة وجعلـــــه      
يتميـــــز بالفعاليـــــة والشـــــفافية، قامـــــت وزارة الداخليـــــة والجماعـــــات المحليـــــة بتجســـــيد عـــــدة 

الوســــائل التكنولوجيــــة الحديثــــة،  باستعمالـال عصــــرنة المرفــــق العــــام مشــــاريع هامــــة في مجـــ
مجمل هذه الإنجازات إلى تمكين المواطن من خدمة عمومية ذات جودة ونوعية ومن بين  عدف

                                                     :نجد مجالالأهم هذه الإنجازات في هذا 

استحداث المرصد الوطني للمرفق العاملأول: ا بالمط  

اعية و السياسية التي تعرفها الجزائر، دفعت بالحكومة مجتقتصادية و الاإن التحولات الا     
قصد مواكبة موجة التغيير الحاصل في العالم، من  استشاريةنشاء هيئة إعلى التفكير في 

تطورات في مجال ايصال المعلومات و تحسين الخدمة العمومية من اجل السير الحسن للمرفق 
 03-16بناءا على المرسوم الرئاسي رقم  للمرفق العام العام، وادى إنشاء المرصد الوطني

 ،(2) 02العدد 2016يناير سنة  07الموافق لـ  1437ربيع الأول عام  26المؤرخ في 

      والذي تم انشاءه بهدف القضاء على العراقيل البيروقراطية وتحسين الخدمة       
      تخبة والمجتمع المدنيالعمومية اطارا للتشاور يضم ممثلي الدوائر الوزارية و المجالس المن

 والصحافة.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )1( خالد الزغبي،المرجع السابق،ص45.
   .13،ص 2، عدد 2016يناير13الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،مؤرخة في (2)
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 الفرع الأول : تعريف المرصد الوطني للمرفق العام

من مهامه التشاور مع الدوائر الوزارية  ،هيئة استشارية يوجد مقرها بمدينة الجزائروهو      
   أعمال السياسة الوطنية والإشراف عليها فيلمؤسسات المعنية الأخرى لتقييم أعمال تنفيد وا

ميدان ترقية المرفق العام و الإدارة و تطويرها ، و يكلف المرصد الوطني بعدة مهام متمثلة    
 في ما يلي:

       اقتراح القواعد و التدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المرفق العام و سيره، قصدأولا : 
و الإجتماعية و التكنولوجية، و كذا مع حاجات مستعملي  ديةالاقتصاتكييفها مع التطورات 

 المرفق العام.

بين الدوائر الوزارية و الإدارية والهيئات : اقتراح أعمال تنسيق و ربط عبر الشبكات ثانيا
                       .(1)العمومية قصد ترقية الابتكار و النجاعة في مجال خدمات المرفق العام

حمايتها و كذا المساواة في  العامحقوق مستعملي المرفق  إلى ترقيةكل تدبير يرمي  : اقتراحثالثا
   إلى جانب العمل على إعداد كل الدراسات و الآراء و المؤشرات  من المرفق العام، الاستفادة

موجهة لترقية خدمات المرفق والإحصائيات و المعلومات التي من شأنها ترقية الأعمال ال  
                                                                                       العام.

يعمل على دفع و تشجيع مستعملي المرفق العام و كذا المجتمع المدني في تحسن  :رابعا
 .(2)خدمات المرفق العام و المساهمة في تبسيط الإجراءات الإدارية و تخفيفها

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )1( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،المرجع السابق،ص 14.

 )2( المرجع نفسه،ص15.
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العامة و  ومن مهام المرصد كذلك دراسة واقتراح كل تدبير في مجال عصرنة المررافق      
الذي من شانه المساهمة في قيام الغدارات و المؤسسات و الهيئات العمومية بتنفيد برنامجها 

 الخاص بعصرنة المرافق العامة.

 يقترح كل تدبير من طبيعته أن يحفز تطوير الإدارة الإلكترونية بإدخال التكنولوجياتخامسا: 

،قصد للاتصالوتعميمها، ويحفز على وضع أنظمة وإجراءات فعالة  الاتصالالحديثة للإعلام و 
تحسين حصول المستعملين على  زيادةضمان إعلام المواطنين حول خدمات المرفق العام، و 

 .(1)اويهمو اقتراحاتهم و الرد على شك أراءهمالمعلومة و جمع 

العام و كل تدبير من طبيعته خلق يساهم في إرساء المهنية و الآداب داخل المرفق  سادسا:  
التشجيع على إرساء دائم لمبدأ الثقة و الحفاظ عليها بين أعوان المرفق العام ومستعمليه و 

 كذا ترقية القيم الأخلاقية المرتبطة الاحترام في العلاقات بين أعوان المرفق العام و مستعمليه،
المردودية والاستحقاق الشخصي لأعوان بنشاطات أعوان المرفق العام والعمل على ترقية ثقافة 

 المرافق العامة.   

          تعزيز التعاون والمبادرات بتبادلات مع الشركاء الأجانب وترقيتها وكذا تنظيم سابعا:
 .تنفيذها

نظيم و سير عمل المرصد الوطني للمرفق العامتالفرع الثاني:   

 1437ربيع الأول عام  26المؤرخ في  03-16من المرسوم الرئاسي رقم  8تنص المادة      
                المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام 2016يناير سنة  07الموافق لـ 

 خمس شخصيات  على أن المرصد يرأسه الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله كما يتشكل من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )1( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،المرجع السابق،ص 15.
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مارسوا وظائف عليا على مستوى  لخبرتهم من بين الإطارات السامية في الدولة الذين يختارون 
                                                 قوم عضويتهم وزير الداخلية و الجماعات المحلية.ويمؤسسات الدولة 

فقد ضمت عدة قطاعات وزاريةممثلة  الاستشاري قصد توسيع عمل هذه الهيئة ذات الطابع      
مات حكومية حيث ذكر المرسوم الرئاسي هذه الدوائر في إطارات برتبة مدير وكذا هيئات ومنظ

                                                      الوزارية على سبيل الحصر وهي:
 تشكيل المرصد : أولا

          وزارة السكنالطاقة و  وزارة وزارة الصناعة والمناجم، يتشكل المرصد من وزارة المالة، 
ووزارة الصحة السكان  الاجتماعيوزارة النقل ،وزارة العمل والتشغيل والضمان  والعمران،

عن المديرية العامة  وإصلاح المستشفيات،وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، ممثل
للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،ممثل 

رئيس مجلسين شعبيين ولائيين وبلديين يعينهما الوزير  يوان الوطني للإحصائيات،عن الد
المكلف بالداخلية و الجماعات ،ممثلان  عن الجمعيات ذات الطابع الوطني يختارون من بين 
الجمعيات الأكثر تمثيل كما يمكن للمرصد أن يستعين في أشغاله بمساهمة كل شخص يحكم 

                              .                                (1) عن وسائل الإعلامكفاءاته و ممثلا واحدا 
مدتهاو كيفية اكتساب العضوية :ثانيا  
   فقد حددت المادة التاسعة من نفس المرسوم الرئاسي مدة عضوية أعضاء المرصد      

بثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية وذلك بناء 
 استخفافهعلى اقتراح الدوائر الوزارية و الهيئات التابعين لها وفي حالة تخلف أحد الأعضاء يتم 

                                                         .(2)حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )1( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،المرجع السابق،ص 15.
 .المكان نفسه (2)
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 النظام الداخلي وانعقاد الدورات: ثالثا  

من ذات المرسوم الى أن المرصد يقوم بإعداد نظامه الداخلي في أول اجتماع  10تشير المادة  
له و يجتمع في دورة عادية أربع مرات في السنة و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب 

أعضائه على الأقل حسب ما جاء في المادة العاشرة، ومن  2/3من رئيسه أو بطلب من ثلثي 
مرصد تسجل نفقات ضرورية للتسيير المرصد في ميزانية وزارة أجل ضمان السير الحسن لل
  .(1)الداخلية و الجماعات المحلية

إعداد تقارير دورية:رابعا  
              يقدم المرصد الذي وضع تحت سلطة وزير الداخلية تقريرا سنويا لرئيس     

دورية عادية   الجمهورية حول تطوير الخدمة العمومية والمرفق العام وكذا للوزير الأول تقارير
الاقتراحات والتدابير التي يتم  حول سير المصالح العمومية، وتتضمن التقارير عددا من

بالإضافة إلى ملاحظات عامة حول سير  عديل عدد منها من طرف الأعضاء وتمناقشتها 
الختامي على ضوء التقارير القطاعية التي تم عرضها  امة ويتم صياغة التقريرالمرافق  الع

والتي تتناول عددا من الحلول لتحسين أداء الإدارات العمومية ليتم عرضه  على الخبراء،
                                                                                للمصادقة على أعضاء المرصد.                                                                              

المرافق العمومية والمواطنالفرع الثالث:علاقة المرصد الوطني ب  
بما في حيث يهدف إلى ترقية الخدمات العمومية لكل الأشخاص المتواجدين بالتراب الوطني     

و الهيئات العمومية كالمستشفيات ، مبرزة أن تحقيق ذلك الأجانب على مستوى الغدارات 
العصرنة و التنمية المستدامة التي تسير عليها الجزائر لن يكون إلا بمسايرة الإدارة و المرفق 

 .(1)العام لجميع التطلعات التي ترتبط بالمصلحة العامة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( احمد ساحلي ،تصريح على هامش أشغال الدورة العادية للمرصد بالمدرسة العليا للإدارة،المنشور على الموقع الإلكتروني 

http://www.aps.dz 2017 لوكالة الأنباء الجزائرية   

http://www.aps.dz/
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علاقته مع المرافق العموميةأولا:  

 محورا   والإدارات العمومية الأخرى تشكل للمرفق العام  ن العلاقة بين المرصد الوطني إ     

 أهمها حوسبة مختلف الإجراءات التي تحتاجهارئيسيا لتحسين أداء الإدارات العمومية و 
الإدارات إنشاء شبك إلكتروني بتحسين الاتصال بين المواطن والإدارة وتكوين الأعوان 

 مبادئالعموميين في مجال التواصل و تعزيز الرقابة و فتح طرق الطعن أمام المواطن لإرساء 
                                                                                دولة القانون.

علاقته مع المواطنثانيا:  

         ن المرفق العام مرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الانسان كالحق في التعليم والصحة إ     
من أجل ضمان  وضمان الامن لكافة الأشخاص المتواجدين في التراب الوطني، فالمرصد يعمل

وهذا بالتعاون مع كافة  الحقوق والحريات التي شكلت جوهر التعديل الدستوري الأخير،
الانسان التي تحظى باهتمام واسع في  المؤسسات الوطنية والدولية لتكريس مبادئ حقوق 

خدمة عمومية لكافة الناس بطريقة منتظمة ومستمرة و دون ربح بغية تحقيق  لضمان،الجزائر
          النفع العام والتضامن الاجتماعي والمساواة  أمام المرفق العام.                                                                 مبادئ 

تعامله مع شكاوي المواطنين: ثالثا  

يتكفل المرصد الوطني للمرفق العام بمتابعة كل ما تعلق بتسيير المرفق العام مرتبط      
بحقوق المواطن بالمعالجة السريعة للشكاوي الموجهة له وهذا من خلال الارسال عن طريق 

  .(1)البريد العادي أو عن طريق البريد الإلكتروني

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )1( أحمد سايحي، المرجع السابق.
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إقامة إدارة إلكترونية ورقمنتهاالمطلب الثاني:   

    تسير بخطى ثابتة نحو تكريس التيعتبر قطاع الجماعات المحلية من أهم القطاعات ي     
أصبحت ضرورة حتمية وذلك في ظل التطورات التكنولوجية التي  التيلإدارة الإلكترونية معالم ا

        حيث أصبحت تشهدها بيئة الحياة المعاصرة نظرا لعلاقتها الكثيفة و تبادلها مع المواطن
البلـــديات والولايـــات  في رقمنـــــة 2017 عام منـة خليـة والجماعـــات المحليـة بدايوزارة الداقامت 
ـــدف إلى تهلهـــا بشـــكل جيـــد و  البلديـــة والولايـــة الإلكترونية، العمليـــة حضــر بـيســـمى  ماوفـــق 

فـــرض شـــفافية ومتابعـــة آنيـــة في التســـيير المحلـــي بإخضـــاع كـــل المصـــالح لتســـيير آلي مـــن 
 بـبلــــديات الــــوطن  زتجهيــــ وصـــفقات ومشـــاريع إلى السياســـة الاجتماعيـــة وغيرهـــا،  ميزانيـــة إلى

بلديـــة وملحقـــة، كما أن عملية تطــوير  3041حيــث تم ربـــط مـــا يزيـد عـــن ،)ســــيت واب( 
ـــن خلال تســـجيل وحفـــظ مــا مشـــعب الوثـــائق والأرشــيف سمحـــت بإعـــادة الاعتبـــار لـــذاكرة ال

د مليــون وثيقــة في الحالــة المدنيــة باعتبارهــا ذاكــرة الشــعب موزعــة بــين عقــو  95يزيــد عــن 
       أمـــا الوثـــائق البيومتريـــة فتعـــرف تقـــدما كبـــيرا بإحصـــاء مــا يقـــارب ،  مـــيلاد وزواج ووفـــاة

نهاية . ملايين بطاقة تعريف بيومترية قبل 3أكثر من  ملايين جواز سفر في انتظار تسليم  9
 .2018سنة 

ســــنوات، بإســـتثناء  10كمــــا تم استصــــدار قــــانون يتعلــــق بتمديــــد عمــــر الوثيقــــة مــــن عــــام إلى 
ـــير ووثيقـــة الوفـــاة الـــتي لا يحـــدد عمرهـــا الـــزمني، بالإضـــافة وثيقـــة الـــزواج الـــتي يمكـــن أن تتغ

وثائق، مما 7وثيقـــة إلى 22وبعـــض الوثـــائق والانتقـــال مـــن  13إلى إلغـــاء شـــهادة المـــيلاد رقـــم 
  .يسهل من عملية تشكيل ملفات المواطنين

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 2017/05/03الاطلاع  تاريخ zwww.gov.interieur.d ت المحليةموقع وزارة الداخلية والجماعا (1)
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 وهي:دة مشاريع من خلال عالإنجازات ولقد قام قطاع الداخلية بهذه 

   : مشروع رقمنة جواز السفر و بطاقة التعريف الوطنيةالفرع الأول

الخاصة بالمواطن الجزائري  وتمثل في إنشاء تطبيق على الويب يسمح بإدخال البيانات      
من عقود ووثائق الحالة المدنية على قاعدة بيانات متطورة متواجدة على أجهزة رئيسية و حفظها 
ليتم استرجاعها لاحقا سواء بهدف الحصول على معلومات دقيقة  بواسطة بحث يجريه موظف 

ة على شبكة الانترنت البلدية، او من اجل تمكين ضابط الحالة المدنية من عرض نسخ الكتروني
                .(1)طباعتها أوها ظبالمواطن ليتمكن من حف لوثائق وعقود الحالة المدنية الخاصة

     بلدية طبق فيها مشروع رقمنة مصلحة الحالة المدنية في ولاية باتنة بتاريخ  أولوكانت      
ي على مستوى الشباك في بضع ثوان 12شهادة ميلاد رقم  أولو أصدرت  ،2010مارس  04

و تسليم الوثائق على مستوى فروع البلدية  إمكانيةإعدادوهي تقنية تجسد أيضا  الإلكتروني
ستطيع وتالواحدة دون أن يضطر المواطن للتنقل والسفر من المركز الرئيسي للحالة المدنية 

ديد العملية في نفس الظروف شهادات الزواج والوفاة تم السعي فيما بعد إلى تم إصدارأيضا 
    . (2)كافة الوثائق إلى

 الفرع الثاني: مشروع جواز السفر و بطاقة التعريف البيومتريين

في إطار تنظيم العمل بجواز السفر البيومتري و كذلك بطاقة التعريف البيومترية أصدرت     

 وزارة الداخلية ممثلة في شخص الوزير عدة قرارات نذكر من بينها:

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
)1( إلياس شاهد،تقييم تجربة الحوكمة الإلكترونية في الجزائر)الجزائر: المجلة الجزائرية للدراسات المحاسبية 

.133ص (،،201603المالية،عددو   
  dz ..gov.interieurwwwموقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية (2)
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،يحدد المواصفات  2010أكتوبر  07الموافق لـ  1431ذي القعدة سنة  09قرار مؤرخ في     
  .لمستخرج عقد الميلاد الخاص بإصدار بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر البيومتري  التقنية
، يحدد تاريخ 2012ديسمبر سنة  26الموافق لـ  1433صفر سنة  01قرار مؤرخ في      

                                       بداية تداول جواز السفر الوطني البيومتري الالكتروني .
 ديسمبر 28من الناحية التطبيقية فقد أعلنت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية في  أما     

 12بداية من  الإلكتروني المرحلة الأولى بإصدار جواز السفر البيومتري  إطلاق عن 2010
دائرة بعواصم الولايات بالمقاطعة الإدارية لحسين داي بالجزائر  45ستوى على م 2012 جافني

                                                                                  .(1)العاصمة 
للشروع في هذه العملية  نموذجيةأضافت ذات المصدر ان هذه الدوائر تم تعينها كمواقع و       

والتي ستعمم تدريجيا على جميع المقاطعات و الدوائر و يهدف مشروع جواز السفر و بطاقة 
البيومترين على عصرنة وثائق الهوية و السفر ،حيث ستكون بطاقة التعريف  التعريف

البيومترية والإلكترونية وثيقة مؤمنة تماما ذات شكل أكثر مرونة تضمن للمواطن القيام بمختلف 
                                                                           .(2)اليومية الإجراءات

وفيما تعلق بجواز السفر الإلكتروني البومتري فهو وثيقة هوية سفر مؤمنة قابلة للقراءة      
               .آليا، و يكون مطابقا للمعايير المملاة من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني

من الجريدة الرسمية  47ومن جهتها أصدرت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية في العدد    
قرار وقعه الوزير يضبط قائمة الوثائق الخاصة بملف بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر 
البيومتريين، وإرسالها عم طريق البريد الإلكتروني في خطوة مهمة لتجسيد مشروع الجزائر 

ونية و تعميم استعمال الوسائط الإلكترونية في المعاملات الإدارية.                     الإلكتر   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 )1( إلياس شاهد،المرجع السابق،ص 134.
 )2( الوافي رابح وشريط صلاح الدين،استخدام الإدارة الإلكترونية)البويرة: مجلة معارف،العدد23، ديسمبر 2017(،ص374.
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للحج الإلكترونيالفرع الثالث: التسجيل     
للحج سنة   شرعت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية في عملية التسجيل الإلكتروني     

على المواطنين  العبءفي تخفيف  جراءوساهم هذا الإوذلك عبر كافة بلديات الوطن  2016
حيث تبنت طرق جديدة لتنظيم  لدى شباك البلدية الانتظارفي التنقل و استخراج الوثائق و 

عمليات التسجيل للحج بالنظام الإلكتروني وستكون هناك قرعة إلكترونية  حيث يتم التسجيل  
عن طريق ملء استمارة المعلومات الشخصية الموضوعة في متناولهم،بالنسبة لكل مواطن بالغ 

                                   .(1) سنة فأكثر 19
ينيع: مشروع البطاقة الرمادية و رخصة السياقة الإلكترونالفرع الراب  

البطاقة        ترقيم المركبات والحصول على إعادةيتم حاليا دراسة مشروع الخاص بترقيم و      
والتي  خصوصياتها،         الرمادية الكترونيا لتجنب الغش المتزايد في ترقيم المركبات وتزوير

ومعاينة المركبات              تعلقة بفحص السيارةمستكون في شكل شريحة  بها تطبيقات 
السياقة استحداث رخصة           كما تسعى وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى وكذا الت

بحيث ستكون على شكل شريحة الإلكترونية لتصبح أكثر ملائمة وسهولة على ماهي عليه الآن 
 .(2) ليةآو  تحتوي على تطبيق يسمح باستعمال نظام التنقيط بطريقة الكترونية 

بالإضافة انه سيتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع المطبعة الرسمية ومؤسسة "أش بي إلكترونيك" 
حيث سيتم إعداد البطاقتين وفقا للمعايير الدولية من حيث الشكل ومن حيث التأمين، على ان 

 يتم تشخيصها في مركزي البطاقات و الوثائق المؤمنة للمتواجدين بكل من الجزائر العاصمة 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .537الوافي رابح وشريط صلاح الدين،المرجع السابق،ص (1)
 .637المرجع نفسه،ص (2)

 بصفة تدريجية.والاغواط و الذي سيتم   
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إن إصدار الوثيقتين يرمي إلى ضمان نظام يمنع التزوير من جهة و يقدم معلومات و      
، وبذلك تعد من أجل توفير الحماية للمواطنين تساهم في تسيير الأمن المروري بطريقة فعالة

دابر فساد هذه المشاريع مشاريع استراتيجية لعصرنة خدماتها و التي تعتبر رهانا ممونا لقطع 
 .(1)الإدارة و اخطبوط البيروقراطية
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 .637الوافي رابح وشريط صلاح الدين،المرجع السابق،ص (1)
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 خلاصة الفصل

 المرافق  نشاطن خلال م المجتمع لأفراد العامة الحاجات إشباع لىع لةو الد حرص نإ     
وتعدد المرافق العمومية أدى إلى تعدد و تنوع أساليب إدارتها وإن اختيار  حيث ان تنوع  العامة
أو استحداثها طريقة لتطوير أو تهيئة المرفق العام تستلزم منها  ،طريقة إدارة مرفق عامالدولة 

تكنولوجية القتصادية و الادارية و الإسياسية و ال لجميع الحتميات تأخد باعتبارات متعددةتحيط و أن 
 التي تدفع لتهيئة المرفق العام. جتماعيةإ عتباراتإ بالإضافة إلى 

المواطنين والتي هي صلب اهتمامات الدولة ، وتزايد الطلب  حاجاتوسعيا من أجل تلبية      
حديثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم      حكومة الجزائرية بإحداث آليةبادرت ال الاجتماعي

لتطورات التي يعيشها من اجل مواكبة ا هالمتعلق بإنشاء المرصد الوطني وتطوير  16-03
المجتمع على المستويين الداخلي والخارجي ،وتقديم افضل الخدمات للمواطن،لكن ذلك لا يعني 

 عدم وجود معوقات تحول دون قيام المرصد الوطني للمرفق العام.

بالإضافة على تبني الحكومة الجزائرية خاصة فيما يخص قطاع الداخلية و الجماعات المحلية 
لتهيئة مرافقها منها مشروع رقمنة جواز السفر و بطاقة التعريف الوطنية ومشروع عدة مشاريع 

جواز السفر و بطاقة التعريف البيومتريين و كذلك التسجيل الإلكتروني للحج بالإضافة  
، و ذلك في إطار التوجه نحو تطبيق  لمشروع البطاقة الرمادية و رخصة السياقة الإلكترونيين

                            ية التي يعول عليها في تحسين الخدمة العمومية للمواطنين.الإدارة الإلكترون
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   لقد أولت الجزائر اهتمامات بالغة الأهمية من أجل تهيئة المرافق العامة وعصرنتها      
    حيث أنشأت المرصد الوطني للمرفق العام الذي عمل على محو الصورة السيئة للمرافق
      العامة وتحقيقا للمصلحة العامة المبنية على أساس الكفاءة والثقة المتبادلة مع المواطن
         والجودة والتسيير الجيد والرشيد، حيث عملت على تبسيط إجراءاتها وتطويرها للتلاؤم
     نمع التقنيات الحديثة للدولة وتخفيف الوثائق الإدارية لإزالة العبء على كاهل المواطني

    ولربح الوقت في استخراج جميع الوثائق التي أصبحت تستخرج في وقت قصير جدا،
          والالتزام بإعداد ظروف استقبال جيدة للمواطن على أساس المعاملة الحسنة والاحترام

 والتقدير.                       
ي المنظمات بصفة عامة         دارة الإلكترونية فصبح التوجه نحو إرساء دعائم الإأ فقد   

والجماعات المحلية بصفة خاصة ضرورة حتمية وذلك في ظل مختلف التطورات على كافة 
المجالات التي أصبحت تشهدها بيئة الأعمال المعاصرة نظرا لعلاقتها الكثيفة والمتبادلة مع 

دارة الإلكترونية والتي تسعى من خلاله لتحسين المواطنين، كما أنها تهدف بتبنيها لخيار الإ
التي تحتسب عليه إلى مكافحة البيروقراطية بأشكالها المختلفة  الاختلالاتالخدمة العمومية رغم 

 وتقريب الإدارة من المواطن و تحسين المرفق العام.
فاق وتسعى الجماعات المحلية من خلال وزارة الداخلية للوصول إلى مجموعة من الآ     

المستقبلية  لترقية مرافقها العمومية عن طريق التحكم الأمثل في دواليب الإدارة الإلكترونية        
 ومن بين أهم النقاط التي تسعى للوصول إليها نذكر:

 من المفاهيم النظرية إلى المفاهيم التطبيقية التي إخراجهو  الإلكترونيةتوسيع مشروع البلدية  ــــ
 مواطن.تخدم الوطن و ال
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       ــــ توزيع بطاقات التعريف البيومترية على كافة المواطنين وعدم تخصيصها لفئات معينة.
تخصيص ارضية وطنية إلكترونية تهتم بانشغالات المواطنين و اقتراحاتهم في مجال الخدمات  ــــ

 العمومية.
        تحكمها الشفافية إلكترونيةتنظيم انتخابات  لأجلمحمية  إلكترونيةــــ تخصيص أرضية 

 والمصداقية.
سبق نجد ان الحكومة الجزائرية قامت بعدة مشاريع لترقية مرافقها العمومية  وكختام لما     

تحقيق ذلك إلا بتجاوز عدة عراقيل التي واجهت  لا يمكنوعصرنتها في جميع المجالات إلا أنه 
تطوير المرفق العام الذي يشكل عنصر جوهري و يتجلى ذلك بجعل المرفق العام يؤدي دوره 

التي تضمن له السير الحسن والجودة في إنجاز الخدمة العمومية.     بكل الأساليب والوسائل
 ومن خلال هذا البحث المتواضع توصلنا للنتائج التالية:

ــــ تطوير آليات الحكومة والتنظيم من خلال تعزيز الشفافية والنزاهة ومواكبة التنظيم واللامركزية 
 إلى جانب تحديث أساليب تطوير المرافق العامة.

الإدارة والمواطن عبر تطوير  دارة مع المواطن وذلك بتعزيز روابط الثقة بينـ تحسين علاقة الإـــ
 جودة الخدمات من خلال تحسين الاستقبال و تبسيط الإجراءات.
 ــــ دعم إستعمال التكنولوجية الرقمية لتحسين الخدمات العمومية.
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 الملاحق



13 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 02 3 ربيع الأول عام  ربيع الأول عام 1437 هـ هـ
13 يناير سنة  يناير سنة 2016 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 16-03 مؤرخ في  مؤرخ في 26 ربـيع الأول عام ربـيع الأول عام
1437  اHـوافق اHـوافق 7 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة r2016 يــتـضــمـن إنــشـاءr يــتـضــمـن إنــشـاء

اHرصد الوطني للمرفق العام.اHرصد الوطني للمرفق العام.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس الجمهورية

- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة والجـــمـــاعــات
rالمحلية

- وبـناء عـلى الدسـتورr لا سـيمـا اHادتان 77-8 و125
r(الفقرة الأولى) منه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اHـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى الأولى عـــام 1404 اHــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

rتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلادHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rبالمحاسبة العمومية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

rبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع الأول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالولايةHوا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيH2015 وا

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

الفصل الأولالفصل الأول
أحكام عامةأحكام عامة

rكـلف بالـداخلـيةHادة الأولى : ينـشأ لـدى الوزيـر اHادة الأولى :اHا
مـــــــرصـــــــد وطـــــــني لـــــــلــــــــمـــــــرفق الـــــــعـــــــامr يـــــــدعـى فـي صـــــــلب

النص"اHرصد".

اHــادةاHــادة 2 : : اHــرصــد هـيــئــة اسـتــشــاريــة. ويـحــدد مــقـره
�دينة الجزائر.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الـمـهـامالـمـهـام

اHــادةاHــادة 3 : : يــــكـــلف اHـــرصـــدr بـــالــــتـــشـــاور مع الـــدوائـــر
الــوزاريـة واHــؤســسـات اHــعــنـيــة الأخـرىr بــتــقـيــيم أعــمـال
تــنـفـيــذ الـسـيــاسـة الـوطــنـيـة والإشـراف عــلـيـهــا في مـيـدان

ترقية اHرفق العام والإدارة وتطويرهما.

وبهذه الصفةr يكلف على الخصوصr �ا يأتي :

Yاقـتـراح الـقــواعـد والـتـدابـيـر الـرامـيـة إلى تحـسـ -
تــــنــــظــــيـم اHــــرفق الــــعــــام وســــيــــرهr قــــصــــد تـــكــــيــــيــــفــــهــــا مع
التطورات الاقتصـادية والاجتماعية والـتكنولوجية وكذا

rرفق العامHمع حاجات مستعملي ا

Yاقـتـراح أعـمال تـنـسـيق وربط عـبـر الشـبـكـات ب -
الــدوائـر الـوزاريـة والإداريـة والـهـيـئــات الـعـمـومـيـة قـصـد
تـــرقــيــة الابـــتــكـــار والــنــجـــاعــة في مـــجــال خــدمـــات اHــرفق

العام.
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اHــــــادةاHــــــادة 4 : : يـــــكـــــلف اHـــــرصـــــدr في مـــــجــــال اســـــتـــــفــــادة
اHـواطـنـY من اHـرفق الـعـامr بدراسـة واقـتـراح كل تـدبـير

يرميr على الخصوص إلى ما يأتي :
- تـرقـيـة حـقوق مـسـتـعـمـلي اHـرفق العـام وحـمـايـتـها

rرفق العامHساواة في الاستفادة من اHوكذا ا
- الــــــــــعــــــــــمـل عـــــــــلـى إعــــــــــداد كـل الــــــــــدراســـــــــات والآراء
واHـؤشــرات والإحـصـائــيـات واHــعـلـومــات الـتي من شــأنـهـا
تـرقـيـة الأعـمـال اHـوجـهـة لـتـحـسـY نـوعـيـة خـدمـات اHـرفق

rالعام
- الــعـمـل عــلى دفع وتــشــجــيع مــشــاركــة مــســتـعــمــلي
اHـــرفق الــعـــام وكـــذا المجـــتــمـع اHــدني فـي تحــســـY خـــدمــات

rرفق العامHا
- اHــــــســـــاهــــــمـــــة فـي تــــــبـــــســــــيط الإجــــــراءات الإداريـــــة

وتخفيفها.

اHــادةاHــادة 5 :  : يـكـلـف اHـرصـدr في مـجــال عـصـرنـة اHـرفق
العامr بدراسة واقـتراح كل تدبير من شأنه اHساهمة في
قـيـام الإدارات واHؤسـسات والـهيـئـات العـمومـيـة بتـنفـيذ

برنامجها الخاص بعصرنة اHرفق العام.
وبهذه الصفةr يقترح كل تدبير من طبيعته أن :

- يــــحــــفــــز تــــطــــويـــر الإدارة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة بــــإدخـــال
rالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وتعميمها

- يــــحـــــفـــــز عــــلـى وضع أنـــــظـــــمـــــة وإجــــراءات فـــــعـــــالــــة
لـلاتـــصـــال قــصـــد ضـــمـــان إعـلام اHـــواطـــنـــY حـــول خـــدمــات
اHرفق الـعامr وتحـسY حـصـول اHسـتعـملـY على اHـعلـومة

وجمع آرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاويهم.

اHـادةاHـادة 6 : : يقترح اHـرصدr بهدف اHساهمة في إرساء
اHــــهـــــنـــــيــــة والآداب داخـل اHـــــرفق الـــــعــــامr كـل تـــــدبــــيـــــر من

طبيعته :

- الـــعـــمل عـــلى تحـــســY ظـــروف عـــمل أعـــوان اHــرفق
rالعام

- بـــعث الــثـــقــة والحـــفـــاظ عــلـــيــهـــا بــY أعـــوان اHــرفق
rالعام ومستعمليه

- الـتــشـجـيع عـلـى الإرسـاء الـدائم Hـبــدأ الأنـسـنـة في
rرفق العام ومستعمليهHأعوان ا Yالعلاقات ب

- ترقية القـيم الأخلاقية اHرتبطـة بنشاطات أعوان
rرفق العامHا

- الـعـمل عـلى تـرقـيـة ثـقـافـة اHـردوديـة والاسـتـحـقـاق
الشخصي لأعوان اHرفق العام.

اHـادة اHـادة 7 :  : ©ـكن اHـرصـدr في مـجال الـتـعـاونr اHـبادرة
بـتـبـادلات مـع الـشـركـاء الأجــانب وتـرقـيــتـهـا وكــذا تـنـظـيم

تنفيذها مع السلطات المختصة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اHــــادةاHــــادة 8 :  : يــــتــــشــــكـل اHــــرصــــد الــــذي يــــرأسه الــــوزيــــر
الـمــكـلـف بــالـداخــلـيــة أو مـمــثـلـهr مـن الأعــضـاء الآتـي

ذكرهم :
Yخـمس (5) شخـصيـات يـختـارون لخـبرتـهم من ب -
الإطـــارات الــســـامــيـــة الــذين مـــارســوا وظــائـف عــلــيـــا عــلى
مـســتــوى مـؤســسـات الــدولــةr يـقــتــرحـهم  وزيــر الــداخـلــيـة

rوالجماعات المحلية
- �ـثــلــو الــقـطــاعــات الــوزاريـة اHــذكــورة أدنـاهr ذوو

رتبة مدير على الأقل :
rاليةHوزارة ا  *

rناجمHوزارة الصناعة وا  *
rوزارة الطاقة  *

rوزارة التجارة  *
rدينةHوزارة السكن والعمران وا  *

rوزارة النقل  *
rوزارة التربية الوطنية  *

*  وزارة الـــــــعـــــــمـل والـــــــتـــــــشـــــــغـــــــيـل والـــــــضـــــــمــــــان
rالاجتماعي

*  وزارة الـــــــــــصــــــــــحـــــــــــة والـــــــــــســـــــــــكــــــــــان وإصـــــلاح
rستشفياتHا

*  وزارة الـــــبـــــريـــــد وتـــــكــــنـــــولـــــوجـــــيـــــات الإعـــلام
rوالاتصال

- �ثل (1) عن اHديـريـة العـامة لـلـوظيـفة الـعـمومـية
rوالإصلاح الإداري

- �ــــــــثل (1) عـن المجـــــــلـس الــــــــوطــــــــني الاقــــــــتــــــــصـــــــادي
rوالاجتماعي

rثل (1) عن الديوان الوطني للإحصاء� -
- رئـيـسا (2) مـجـلسـY شـعـبيـY ولائـيـrY يـعيـنـهـما

rكلف بالداخليةHالوزير ا
- رئــيـسـا (2) مـجـلـسـY شـعـبـيـY بـلـديـrY يـعـيـنـهـما

rكلف بالداخليةHالوزير ا
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rــثلان (2) عن الجــمــعــيــات ذات الــطــابع الــوطــني� -
rالجمعيات الأكثر تمثيلا Yيختاران من ب

- �ثل (1) عن وسائل الإعلام.
©ـكن اHــرصـد أن يـسـتـعـY في أشــغـاله �ـسـاهـمـة كل

شخص بحكم كفاءاته.

rدة ثلاث (3) سنواتH رصدHأعـضاء ا Yادة 9 :  : يعHادةاHا
قابلة للتـجديدr بقرار من الوزير اHكلف بالداخليةr بناء
عـلى اقـتــراح من اHـؤســسـات والـهــيـئــات الـتي يـخــضـعـون

إليها.
في حالـة انقـطاع عهـدة أحد الأعـضاءr يـتم استخلافه

حسب الأشكال نفسها للمدة اHتبقية.

اHــادة اHــادة 10 :  : يـــعــدّ اHـــرصــد نـــظـــامه الــداخـــلي ويـــصــادق
عليه في أول اجتماع له.

اHـادة اHـادة 11 :  :  يـجتـمع اHـرصـد في دورة عـادية أربع (4)
مـرات في الـسنـة. و©ـكن أن يجـتـمع في دورة غيـر عـادية
بـطلب من رئـيـسه أو بطـلب من ثـلثي (3/2) أعـضائـه على

الأقل.

اHـادة اHـادة 12 : : لا تـخـول صـفـة عـضـو في اHـرصـد الحق في
أي تــعــويضr غــيــر أن الأعــضــاء يــســتــفـيــدون مـن تـعــويض
الـنـفـقات اHـرتـبـطـة �شـاركـتـهم في أشـغـال اHرصـدr طـبـقا

للتنظيم اHعمول به.

اHـادة اHـادة 13 : : تـدوّن نـتــائج أشـغـال اHـرصــد في مـحـاضـر
تـــســــجل فـي ســـجـل خـــاص مــــؤشـــر ومــــوقع عــــلـــيـه. ويـــوقع

المحاضر رئيس اHرصد.

اHـادة اHـادة 14 : : يـعــدّ اHـرصـد تـقــاريـر مـرحـلــيـة تـرسل إلى
الوزير الأول.

15 : : يــرفع تــقــريــر ســنــوي حــول اHــرفق الــعــام اHـادة اHـادة 
إلى رئيس الجمهورية.

اHـادة اHـادة 16 : : تــسـجـل الـنــفـقـات الــضـروريـة لــسـيـر
اHرصـد في مـيزانـية تـسيـيـر وزارة الداخـليـة والجمـاعات

المحلية.

17 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ©قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـالجـزائـر في 26 ربـيع الأول عـام 1437 اHـوافق
7 يناير سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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